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نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 


عينم الله الرجمري الرصتيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 


فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل بواسطة 
المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها وهي 
ادال يدي 


وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 


يوسف بن حمود الحوشان 
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"*** فتاوى السغدي ج١/ص‏ ه > 


آداب الصلاة 

واما الاداب فهي خمسة وعشرون خصلة 

١‏ أحدها رفع اليدين بحذاء شحمتي اذنيه عند التكبيرة الاولى 

والثانية وضع اليمين على الشمال تحت السرة في حال القيام 

والثالثة النظرة الى موضع السجود 

والرابعة قراءة القرآن بالترتيل 

والخامسة وضع اليدين على الركبتين اذا ركع 

والسادسة التطامن في الركوع 

والسابعة افتتاح الاصابع على الركبتين في الركوع 

والثامنة فتح الابط في السجود والركوع 

والتاسعة الاستواء اذا قام من الركوع 

والعاشرة وضع الركبتين على الارضين قبل اليدين قبل الجبهة والجبهة قبل الانف لان وضع الجبهة فريضة 

ووضع الانف سنة فان وضع الجبهة ولم يضع الانف جاز في قول ابي حنيفة خاصة ولا يجوز في قول 

الآخرين 

والحادي عشر وضع الايدي في السجود بحذاء المنكبين 

والثاني عشر رفع الذراعين من الارض في السجود 

والثالث عشر رفع البطن عن الفخذين في السجود 

والرابع عشرة الاعتدال في السجود 

والخامس عشرة الاستواء بالجلوس فيما بين السجدتين 

والسادس عشرة الاستواء في القيام من السجود بغير ان يجلس فيما بين ذلك." )١(‏ 
" © باب في تكبير الركوع والسجود 4 
قوله : ويكبر لأنه ( عليه الصلاة و السلام ) كان يكبر مع كل خفض ورفع 


"0/١ النتف في الفتاوى»‎ )١( 


قوله : ويحذف التكبير لأن المد في أوله خطاء لكونه استفهاما وهو يقتضي أن لا يثبت عنده كبرياء 
الله وفي آخره لحن من حيث اللغة لأن أفعل التفضيل لا يحتمل المد في اللغة 
قوله : ولا يقولها هو لقوله ( عليه السلام ) : [ إذا قال الإمام : ولا الضالين فقولوا : آمين وإذا قال 
: سمع الله لمن حمده قولوا : ربنا لك الحمد ] قسم بينهما والقسمة تنافي الشركة وأما المنفرد ذكر في 
صلاة المبسوط أنه يجمع بين التسميع والتحميد عند أبي يوسف ومحمد وسكت عن ذكر أبي حنيفة 
قوله : يقولها هو هذا هو المعتمد وبه وردت الأحاديث واختلفوا في لفظ التحميد فمنهم من ذكر : 
ربنا لك الحمد ومنهم من قال : ربنا ولك الحمد ومنهم من قال : اللهم ربنا لك الحمد ومنهم من قال : 
اللهم ربنا ولك الحمد وبكل ذلك وردت الأخبار النبوية وأولاها الأخير كما بسطناها في السعاية واختلفوا 
في الدعاء والذكر في القومة والأحاديث متظاهرة على جواز ذلك كما بسطناها فيها 
إلخ هذا مخالف لما جاء في الأخبار الصحاح من زيادة الأدعية في 
من ذلك ما روى أبو داؤد وغيره عن ابن عباس : [ كان رسول الله صلى الله عليه 
: اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني ] وروى البخاري وغيره عن رفاعة : | كنا 
نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما رفع رأسه من الركعة قال الرجل : ربنا ولك الحمد حمدا 
كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف قال : من المتكلم بهذا ؟ قال رجل : أنا قال : رأيت بضعة وثلاثين ملكا 
يبتدرونها ]| والأخبار في أمثال ذلك كثيرة وحمل أصحابنا الزيادات المروية على النوافل وهو وإن كان مستقيما 
في بعض الأخبار أشكل في بعضها : كحديث رفاعة وحمل كثير منهم كعلي القاري وغيره على أنها كانت 
في بعض الأحيان وعلى هذا لا بأس بالزيادة أحيانا اتباعا للأحاديث وذكر كثير منهم في وجه المنع أنه 
يؤدي إلى دنفير المؤمنين فيفهم منه أنه لو لم يكن ذلك فلا بأس به وقد صرح به ابن أمير حاج في شرح 
منية المصلي وقد حققنا المقام بما لا مزيد عليه في السعاية فعليك به 


قوله : أجزاه وقال زفر : لا يصح لأن ما أتى به وقع فاسدا وهذا بناء عليه فلا يصح لأنه بناء على 
الفاسد ولنا أن المشاركة في جزء كاف كذا قال الصدر الشهيد وأصله ما روى في الصحاح : أن بعض 
أصحابه ( صلى الله عليه وعلى آله وسلم ) كانوا يركعون ويسجدون قبل ركوعه وسجوده فزجرهم النبي ( 
عليه السلام ) ومنعهم ولم يروا أنه أمرهم بإعادة صلاتهم فعلم أن التقديم ليس بمفسد نعم هو مكروه أشد 
الكراهة 


قوله : لم يعتد بها أي لا يصير مدركا لتلك الركعة عندنا خلافا لزفر لأنه أدركه في ماله حكم القيام 
ولنا أن الاقتداء شركة وبناء والقيام ليبس من جنس الركوع حقيقة فلا يتحقق الشركة 

قوله : ولا يعتد إلخ أي يعيد ما أحدث فيه ولو لم يعد لم يجزه لأن الانتقال من الركن إلى الركن مع 
الطهارة شرط ولم يوجد 

قوله : فإنه يعيد إلخ ليقع أفعال الصلاة مرتبة وإن لم يعد أجزاه لأن الترتيب في أفعال الصلاة ليس 
بفرض عندنا في ما شرع مكررا خلافا لزفر ." )١(‏ 


ومن أصحابنا رحمهم الله من قال: إذا كان عند التحريمة بحيث لو قيل له: أي صلاة هذه؟ أمكنه أن 
يجيب على البديهة فهو نية صحيحة» وإن كان لا يقدر على أن يجيب إلا بتباطىء فهو ليس يتأتى» ولا 
تجزيه الصلاة» وله إذا تأخرت النية عن الشروع بأن؟ النية وقت التكبير» ونوى بعد التكبير ففي ظاهر الرواية 
لا تصحء وقال أبو الحسن الكرخي: تصح ما دام في البناء» وقال بعض الناس يصح إذا تقدمت على الركوع. 
وجه ما ذهب إليه أبو الحسن أن التسابيح للتكبير وهو صالح للدخول به في الصلاة وإحضار النية عنده 
كإحضاره عند التكبير» وجه ما ذهب به أولئك أن النية وجدت في أكثر الركعة والأكثر ينوب الكل كالصوم. 


النوع الثاني: من فرائض الصلاة هي عند الشروع في الصلاة» وبعد الشروع فيها (ه 4 ب١)‏ وهي منه بنيته 
على الوقت وهي تكبيرة الافتتاح» والقيام في حق القادر عليه والقراءة والركوع والسجود والقعدة الأخيرة» 
وبنية أن على الخلاف؛ وهي القومة بين الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين والخروج عن الصلاة 
بفعل المصلي على ما يأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى. 


فرعفي تكبيرة الافتتاح أو ما يقوم مقامها." (5) 


ولو سجد على كور عمامته جاز ويضع يديه في السجود حذاء أذنيه ويوجه أصابعه نحو القبلة ويعتمد على 
راحتيه ويبدي ضبعيه والمرأة في السجود تلزق بطنها بفخذيها وعضديها بجسمها؛ لأن ذلك أستر لهاء 


)١(‏ النافع الكبير» ص//0./ 
(؟) المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة» 4١١/١‏ 


ويعتدل في سجوده؛ ولا يفترش ذراعيه» وتفسير الاعتدال الطمأنينة» وإنه ليس بفرض عند أبي حنيفة ومحمدء 
ولكن لو ترك يكره أشد الكراهة» رأيت في بعض الشروح روي عن أبي حنيفة أنه قال: أخشى أن لا تجوز 
صلاته» والمرأة تلصق بطنها بركبتيهاء ولا تجافي عضدهاء وهي في الباقي كالرجلء» ثم الاعتدال في الركوع 
والسجود إذا لم يكن فرضا عند أبي حنيفة يكون واجبا أو سنة عنده؛ قال أبو عبد الله الجرجاني هو سنة؛ 
لو تركها ساهيا تلزمه سجدة السهوء ولو تركه متعمدا ذكر صدر الإسلام أنه تلزمه الإعادة» وههنا كلمات 
كثيرة تأتي في فصل ما ينبغي للمصلي أن يفعله في صلاته. 


فصل: القعدة الأخيرة 

يجب أن يعلم بأن القعدة الأعيرة فرض عندناء وقدر الفرض فيها مقدار قراءة التشهد, والسنة في القعدة 
الأولى والثانية أن يفترش رجله اليسرى» فيقعد عليها وينصب اليمنى نصباء وتقعد المرأة كأستر ما يكون لها 
والله تعالى أعلم. 


فصل للقومة التي بين الركوع والسجود 


وعن أبي حنيفة أن الانتقال فريضة» فأما رفع الرأس من الركوع والعود إلى القيام» فليس بفرضء وهو الصحيح 
من مذهبه» والصحيح مذهب أبي حنيفة أن المأمور الركوع والسجود,ء والركوع عبارة عن الميلان وانحناء 
الظهر» يقال ركعت الشجرة.... إذا هالت" 003 


والسجود عبارة عن وضع الجبهة على الأرض» وإذا انتقل إلى السجود من الركوع؛ فقد حصل الميلان؛ 
ووضع الجبهة على الأرض مكان..... بالركوع» والسجود مكان..... بالمأمور به إلا أن الانتقال إلى 
السجدة من السجدة بدون رفع الرأس لا يمكن» فيشترط رفع الرأس لتحقق الانتقال» لا؛ لأن رفع الرأس 
فرض بنفسه» حتى لو تحقق الانتقال من السجدة إلى السجدة من غير رفع الرأس بأن سجد على وسادة» 
ثم نزعت الوسادة من تحت رأسه وسجد على الأرض يجوزء ولا يشترط رفع الرأس» هكذا ذكر القدوري 
في كتاب شيخ الإسلام في «شرحه» على رواية التي شرط رفع الرأس من الركوع يكتفي بالتي ما ينطلق عليه 
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اسم الرفع. 

وكذلك في السجدة إذا شرطنا رفع الرأس يكتفي بالتي ما ينطلق عليه الاسم, والعود إلى القيام عند رفع 
الرأس من الركوع والجلسة بين السجدتين إن لم يكن فرضا عند أبي حنيفة» فهو سنة عنده؛ بلا خلاف» 
هكذا ذكر الإمام الزاهد أبو نصر الصفارء والله تعالى أعلم. 


فصل الخروج عن الصلاة بفعل المصلي 

قال أبو حنيفة الخروج من الصلاة بفعل المصلي فرضء» وذلك بأن يبني على صلاته صلاة» إما فرضا أو 
نفلاء أو ضحك قهقهة أو أحدث عمداء أو تكلم أو يذهب أو يسلم, وقالا: ليس بفرض»ء وثمرة الخلاف 
تظهر فيما إذا طلعت الشمس بعد ما قعد قدر التشهدء ولم يسلم ولم يفعل شيئا مما ذكرنا فسدت صلاته 
عند أبي حنيفة» خلافا لهماء وينبني على هذا اثنتا عشرة مسألة. 

وأما واجبات الصلاة فالمذكور في شروح المشايخ أنها سنة. 

إحداها: تعديل الأركان عند أبي حنيفة ومحمد. 

والثانية: تعبين الفاتحة للقراءة في الأوليين» والاقتصار على قراءتها مرة» وتقديمها على السورة» وتعيين الأوليين 
لقراءتها وقراءة ثلاث آيات بعدهاء وقراءة الفاتحة في الأخريين عندهما في ظاهر الرواية عند الكل في رواية 
الحسن بن زياد. 

والثالثة: القعدة الأولى من ذوات الأربع والثراث من الفرائض والواجبات.." )١(‏ 


وفصل الطمأنينة في الركوع والسجود والفرجة التي بين الركوع والسجود» فالجلسة بين السجدتين مر في 
الفصل الثاني أيضاء وإذا سجد قبل الإمام؛ وأدركه الإمام فيها جاز على قول علمائنا الثلاثة» ولكن يكره 
للمقتدي أن يقول ذلكء وقال زفر: لا يجوزء والكلام فيه نظير الكلام في الركوع» وإذا سجد قبل رفع الإمام 
رأسه من الركوع أو سجد للثانية قبل رفع الإمام رأسه من السجدة الأولى» ثم شاركه الإمام فيهاء فقد روى 
الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يجوز» وإذا رفع المقتدي رأسه من السجدة الأولى» فرأى الإمام ساجداء فظن 
أنه في السجدة الثانية وهو في السجدة الأولى تفسد, فالمسألة على ستة أوجه: 

في الجمعة يصير ساجدا السجدة الأولى منها إذا لم ينو شيئا حملا لأمره على الصواب» وتلو المتابعة. 
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والثانية: إذا نوى الأولى. 

والثالغة: إذا نوى المتابعة. 

والرابعة: إذا نوى الأولى والمتابعة» والجواب فيها أظهر. 

وال خامسة: إذا نوى الثانية والمتابعة؛ لأنه تقع المعارضة بين الثنتين» فصلى كأنه لم ينو أو يترجح بما هو 
الصبر يي ا 


وعن عثمان رضي الله عنه: أنه لما صعد المنبر في أول جمعة ولي قال: الحمد لله فأرتج عليه» فقال: «إن 


أبا بكرء وعمر رضي الله عنهما كانا يعدان لهذا المكان حقه, ألا وأنتم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام 
قوال» وسيأتي الخطب من بعد الله أكبر ما شاء فعل» ونزل» وصلى معه خيار الصحابة من غير نكير منكر 
ومراده من قوله: وأنتم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال أن الخطباء الذين يأتون بعد الخلفاء الراشدين 
يكونون على كثرة المقال مع قبح الفعال» وأنا لم أكن قوالا مثلهم فأنا على الخير دون الشر فأما أن يريد 
بهذه المقالة تفضيل نفسه على الشيخين فلاء ثم قوله: الحمد لله كلمة وجيزة تحتها معاني جمة تشتمل 
على قدر الخطبة وزيادة» فالمتكلم بقوله: الحمد لله كالذاكر بجملة ذلكء» فيكون ذلك منه خطبة لكنها 
وجيزة. وقصر الخطبة مندوب إليه على ما مر. 

وحكى الفقيه أبو جعفر الهندواني رحمه الله: عن أستاذه الفقيه أبو بكر الأعمش رحمه الله كان يقول: 
التسبيحة الواحدة والتكبيرة الواحدة في مثل هذا المكان» في مثل هذه الحالة من مثل هذا الخطيب خطبة» 
وإن كانت لا تكون خطبة من غيره؛ لأن المكان أعد للخطبة والوقت وقت خطبة والخطيب هيأ نفسه 
لذلكء؛ فإذا جاء بالذكر وإن قل يكون خطبة ولا يبعد أن يختلف الكلام باختلاف المحل. 

ألا ترى أن من اعتاد التكلم بنعم في خلال الكلام كان نعم منه في خلال الكلام كفواء وهدراء وإذا قال له 
غيره: لي عليك كذا وكذاء فقال: نعم كان ذلك منه إقرارا ملزما للمال» واختلف الكلام لاختلاف المحل 
كذا هنا. 

وقال الحاكم الشهيد رحمه الله في «إشاراته»: إن هذه المسألة» فرع مسألة أخرى: أن أبا حنيفة رحمه الله 
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يعتبر في شروط جواز الصلاة أدناها حتى قال: لو حنى ظهره للركوع ولم يعتدل جازء وإذا سجد بأنفه دون 
جبهته وإن رفع رأسه بين السجدتين أدنى الرفع جاز ووقع الفصل. ." )١(‏ 

" ولا يجوز في الفرائض بالإجماع وإلا ظهر أن الخلاف في الكل كذا في التبيين قال مشايخنا وإن 
احتاج المرء إلى العد عده إشارة لا إنصاصا ويعمل المضطر بقولهما كذا في النهاية قالوا إن غمز برءوس 
الأصابع لا يكره كذا في فتاوى قاضي خان واختلفوا في عد التسبيح خارج الصلاة قال في المستصفى لا 
يكره خارج الصلاة في الصحيح هكذا في التبيين ويكره عد السور لأن ذلك ليس من أعمال الصلاة كذا 
في الهداية وكره تقليب الحصى إلا أن لا يمكنه من السجود فيسويه مرة أو مرتين وفي ظاهر الرواية يسويه 
مرة كذا في المنية وتركه أحب إلي كذا في الخلاصة ويكره أن يشبك أصابعه وأن يفرقع كذا في فتاوى قاضي 
خان والفرقعة خارج الصلاة كرهها كثير من الناس كذا في الزاهدي ويكره عقص شعره وهو جمع الشعر على 
الرأس وشده بشيء حتى لا ينحل كذا في التبيين واختلف الفقهاء فيه على أقوال فقيل أن يجمعه وسط رأسه 
ثم يشده وقيل أن يلف ذوائبه حول رأسه كما يفعله النساء وقيل أن يجمعه من قبل القفا ويمسكه بخيط 
أو خرقة وكل ذلك مكروه كذا في البحر الرائق ناقلا عن غاية البيان ويكره أن يضع يده على خاصرته كذا 
في فتاوى قاضي خان ويكره التخصر أيضا خارج الصلاة كذا في الزاهدي ويكره أن يلتفت يمنة أو يسرة 
بأن يحول بعض وجهه عن القبلة فأما أن ينظر بمؤق عينه ولا يحول وجهه فلا بأس به كذا في فتاوى قاضي 
خان ويكره أن يرفع بصره إلى السماء كذا في التبيبن ويكره أن يقعي في التشهد أو بين السجدتين كذا في 
فتاوى قاضي خان والإقعاء أن يضع أليتيه على الأرض وينصب ركبتيه نصبا هو الصحيح كذا في الهداية 
وهو الأصح هكذا في الكافي والنهاية ناقلا عن المبسوط والإقعاء أن يقعد على عقبيه وقيل على أطراف 
أصابعه وقيل أن يجمع ركبتيه إلى صدره وقيل هذا ويعتمد بيديه على الأرض وهو الأشبه بإقعاء الكلب وكل 
ذلك مكروه كذا في الزاهدي ويكره رد السلام بيده والتربع بلا عذر هكذا في التبيين ويكره أن يفترش ذراعيه 
وأن يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع وأن يسدل ثوبه كذا في المنية وهو أن يجعل ثوبه على 
رأسه أو كتفيه فيرسل جوانبه ومن السدل أن يجعل القباء على كتفيه ولم يدخل يديه كذا في التبيين سواء 
كان تحته قميص أو لا كذا في النهاية في الخلاصة والنصاب المصلي إذا كان لابس شقة أو فرجي ولم 
يدخل يديه في الكمين اختلف المتأخرون والمختار أنه لا يكره كذا في المضمرات قالوا ومن صلى في قباء 
ينبغى أن يدخل يديه في كميه ويشده بالمنطقة مخافة السدل كذا في فتاوى قاضي خان واختلف المشايخ 


١77/7 المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة»‎ )١( 


في كراهة السدل خارج الصلاة كما في الدراية وصحح في القنية في باب الكراهة إنه لا يكره كذا في البحر 
الرائق وتكره الصلاة حاسرا رأسه إذا كان يجد العمامة وقد فعل ذلك تكاسلا أو تهاونا بالصلاة ولا بأس به 
إذا فعله تذللا وخشوعا بل هو حسن كذا في الذخيرة ولو صلى مع السراويل والقميص عنده يكره كذا في 
الخلاصة وفي الفتاوى العتابية وتكره الصلاة مع البرنس ولا يكره لبسه في الحرب كذا في التتارخانية ولو 
صلى رافعا كميه إلى المرفقين كره كذا في فتاوى قاضي خان وتكره الصماء وهو أن يشتمل بثوبه فيجلل به 
جسده كله من رأسه إلى قدمه ولا يرفع جانبا يخرج يده منه كذا في التبيين وتكره لبسة الصماء وهو أن 
يجعل الثوب تحت الإبط الأيمن ويطرح جانبيه على عاتقه الأيسر كذا في فتاوى قاضي خان ويكره الاعتجار 
وهو أن يكور عمامته ويترك وسط رأسه مكشوفا كذا في التبيين قال الإمام الولوالجي وهو يكره خارج الصلاة 
أيضا هكذا فى البحر 


اند 

" الرائق وتكره الصلاة في ثياب البذلة كذا في معراج الدراية ويكره التلثم وهو تغطية الأنف والفم في 
الصلاة والتثاؤب فإن غلبه فليكظم ما استطاع فإن غلبه وضع يده أو كمه على فمه كذا في التبيين ويكره 
ترك تغطية الفم عند التغاؤب هكذا في خزانة الفقه ثم إذا وضع يده يضع ظهر يده كذا في البحر الرائق ناقلا 
عن مختارات النوازل ويغطي فاه بيمينه في القيام وفي غيره باليسار كذا في الزاهدي ويكره التمطي وتغميض 
عينيه وأن يدخل في الصلاة وهو يدافع الأخبثين وإن شغله قطعها وكذا الريح وإِن مضى عليها أجزأه وقد 
أساء ولو ضاق الوقت بحيث لو اشتغل بالوضوء يفوته يصلي لأن الأداء مع الكراهة أولى من القضاء ويكره 
أن يروح على نفسه بمروحة أو بكمه ولا تفسد به الصلاة ما لم يكثر كذا في التبيين ويكره السعال والتنحنح 
قصدا وإن كان مدفوعا إليه لا يكره كذا في الزاهدي ويكره أن يبزق في الصلاة وكذا ترك الطمأنينة في الركوع 
والسجود وهو أن لا يقيم صلبه كذا في المحيط وكذا في القومة التي بينهما وفي الجلسة التي بين السجدتين 
كذا في شرح منية المصلي لابن أمير الحاج ويكره للمنفرد أن يقوم في خلال صفوف الجماعة فيخالفهم 
في القيام والقعود وكذا للمقتدي أن يقوم خلف الصفوف وحده إذا وجد فرجة في الصفوف وإن لم يجد 
فرجة في الصفوف روى محمد بن شجاع وحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يكره فإن 
جر أحدا من الصف إلى نفسه وقام معه فذلك أولى كذا في المحيط وينبغي أن يكون عالما حتى لا تفسد 
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الصلاة على نفسه كذا في خزانة الفتاوى وفي الحاوي وإن كانت القبور ما وراء المصلي لا يكره فإنه إن 
كان بينه وبين القبر مقدار ما لوكان في الصلاة ويمر إنسان لا يكره فههنا أيضا لا يكره كذا في التتارخانية 
ويكره أن يصلي وبين يديه أو فوق رأسه أو على يمينه أو على يساره أو في ثوبه تصاوير وفي البساط روايتان 
والصحيح أنه لا يكره على البساط إذا لم يسجد على التصاوير وهذا إذا كانت الصورة كبيرة تبدو للناظر 
من غير تكلف كذا في فتاوى قاضي خان ولو كانت صغيرة بحيث لا تبدو للناظر إلا بتأمل لا يكره وإن 
قطع الرأس فلا بأس به وقطع الرأس أن يمحي رأسها بخيط يخاط عليها حتى لم يبق للرأس أثر أصلا ولو 
خيط بين الرأس والجسد لا يعتبر لأن من الطيور ما هو مطوق وأشدها كراهة أن تكون أمام المصلي ثم فوق 
رأسه ثم يمينه ثم يساره ثم خلفه هكذا في الكافي وفي التهذيب ولو كانت على وسادة منصوبة بين يديه 
يكره ولو كانت ملقاة على الأرض لا يكره كذا في التتارخانية ولا يكره تمثال غير ذي الروح كذا في النهاية 
ويكره تكرار السورة في ركعة واحدة في الفرائض ولا بأس بذلك في التطوع كذا في فتاوى قاضي خان وإذا 
كرر آية واحدة مرارا فإن كان في التطوع الذي يصلي وحده فذلك غير مكروه وإن كان في الصلاة المفروضة 
فهو مكروه في حالة الاختيار وأما في حالة العذر والنسيان فلا بأس هكذا في المحيط ويكره أن يقرأ سورة 
فيها سجدة في صلاة الجمعة وكذا في كل صلاة يخافت فيها بالقراءة كذا في الخلاصة في الفصل السادس 
عشر في السهو ويكره وضع اليد قبل الركبتين إذا سجد ورفعهما قبلهما إذا قام إلا من عذر كذا في المنية 
ويكره للمأموم أن يسبق الإمام بالركوع والسجود وأن يرفع رأسه فيهما قبل الإمام كذا في محيط السرخسي 
ويكره الجهر بالتسمية والتأمين وإتمام القراءة في الركوع والأذكار بعد تمام الانتقال والاتكاء على العصا من 
غير عذر في الفرائض دون التطوع على الأصح كذا في الزاهدي صلى وهو حامل صبيا جازت صلاته ويكره 
ولو لم يكن هناك من يحفظه ويتعهده وهو يبكي فلا يكره هكذا في محيط 


0) 1 


" أكبر خمس عشرة مرة ثم يتعوذ ويقرأ فاتحة الكتاب وسورة ثم يقرأ هذه الكلمات عشرا وفي الركوع 
عشرا وفي القيام عشرا وفي كل سجدة عشرا وبين السجدقين عشرا ويتمها أربع ركعات قبل لابن عباس هل 
تعلم لهذه الصلاة السورة قال نعم ألهاكم التكاثر والعصر وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد قال المعلى 
ويصليها قبل الظهر كذا في المضمرات التطوع المطلق يستحب أداؤه في كل وقت كذا في محيط السرخسي 
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وكره الزيادة على أربع في نوافل النهار وعلى ثمان ليلا بتسليمة واحدة والأفضل فيهما رباع لأنه أدوم تحريمة 
فيكون أكثر مشقة وأزيد فضيلة ولهذا لو نذر أن يصلي أربعا بتسليمة لا يخرج عنه بتسليمتين وعلى القلب 
يخرج كذا في التبيين الأفضل في السنن والنوافل المنزل لقوله عليه السلام صلاة الرجل في المنزل أفضل إلا 
المكتوبة ثم باب المسجد إن كان الإمام يصلي في المسجد ثم المسجد الخارج إن كان الإمام في الداخل 
والداخل إن كان في الخارج وإن كان المسجد واحد فخلف أسطوانة وكره خلف الصفوف بلا حائل 
وأشدها كراهة أن يصلي في الصف مخالطا للقوم وهذا كله إذا كان الإمام في الصلاة أما قبل الشروع فيأتي 
بها في المسجد في أي موضع شاء فأما السنن التي بعد الفرائض فيأتي بها في المسجد في مكان صلى 
فيه فرضه والأولى أن يتخطى خطوة والإمام يتأخر عن مكان صلى فيه فرضه لا محالة كذا في الكافي وذكر 
الحلواني الأفضل أن يؤدي كله في البيت إلا التراويح ومنهم من قال يجعل ذلك أحيانا في البيت والصحيح 
أن كل ذلك سواء فلا تختص الفضيلة بوجه دون وجه ولكن الأفضل ما يكون أبعد من الرياء وأجمع 
للإخلاص والخشوع كذا في النهاية وفي الأربع قبل الظهر والجمعة وبعدها لا يصلي على النبي صلى الله 
عليه وسلم في القعدة الأولى ولا يستفتح إذا قام إلى الثالئة بخلاف سائر ذوات الأربع من النوافل كذا في 
الزاهدي ولو صلى ركعتي الفجر وال اربع قبل الظهر واشتغل بالبيع أو الشراء أو الأكل أو الشرب فإنه يعيد 
السنة أما بأكل لقمة وشربة لا تبطل السنة كذا في الخلاصة ولو تكلم بعد الفريضة هل تسقط السنة قيل 
تسقط وقيل لا ولكن ثوابه أنقص من ثوابه قبل التكلم كذا في النهاية يقرأ في كل ركعة من التطوع بفاتحة 
الكتاب وسورة فلو ترك القراءة في ركعة أو ركعتين فسد ذلك الشفع كذا في المضمرات وإن شرع في النافلة 
على ظن أنها عليه ثم تبين أنها ليست عليه فأفسدها لم يقض كذا في الزاهدي واتفق أصحابنا رحمهم الله 
تعالى إن الشروع في التطوع بمطلق النية لا يلزمه أكثر من ركعتين والاختلاف فيما إذا نوى الأربع كذا في 
الخلاصة نوى أن يتطوع أربعا وشرع فهو شارع في الركعتين عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كذا 
في القنية رجل صلى أربع ركعات تطوعا ولم يقعد على رأس الركعتين عامدا لا تفسد صلاته استحسانا وهو 
قولهما وفي القياس تفسد وهو قول م حمد رحمه الله تعالى ولو صلى التطوع ثلاث ركعات ولم يقعد على 
رأس الركعتين الأصح أنه تفسد صلاته ولو صلى ست ركعات أو ثماني ركعات بقعدة واحدة اختلف المشايخ 


فيه والأصح أنه على هذا القياس والاستحسان وذكر الإمام الصفار في نسخته من الأصل أنه إن لم يقعد 
في الخلاصة هذا إذا نوى أربعا فإن لم ينو أربعا وقام إلى الثالثة يعود إجماعا وتفسد إن لم يعد كذا في 


١7 


البرجندي والأربع قبل الظهر حكمها حكم التطوع عند محمد رحمه الله تعالى وأما عند أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى ففيه قياس واستحسان فى الاستحسان لا تفسد وهو المأخوذ كذا فى المضمرات والوتر حكمه 


حكم التطوع عند محمد رحمه 


00 

"فلا تلزم طهارة مكانهما عندنا مجمع؛ إلا إذا سجد على كفه كما مر (وافتراش رجله اليسرى) في 
تشهد الرجل (والجلسة) بين السجدتين: ووضع يديه فيها على فخذيه كالتشهد للتوارث؛ وهذا مما أغفله 
أهل المتون والشروح كما في إمداد الفتاح للشرنبلالي. 
قلت: ويأتي معزيا للمنية» فافهم (والصلاة على النبي) في القعدة الاخيرة. 
وفرض الشافعي قول: اللهم صل على محمد ونسبوه إلى الشذوذ ومخالفة الاجماع (والدعاء) بما يستحيل 
سؤاله من العباد» وبقي بقية تكبيرات الانتقالات حتى تكبيرات القنوت على قولء والتسميع للامام» والتحميد 
لغيره» وتحويل الوجه 
بعلة وسسيرة للساضي "0 


"(ثم يرفع رأسه مكبرا ويكفي فيه) مع الكراهة (أدنى ما يطلق عليه اسم الرفع) كما صححه في المحيط 
لتعلق الركنية بالادنى كسائر الاركان» بل لو سجد على لوح فنزع فسجد بلا رفع أصلا صح» وصحح في 
الهداية أنه إن كان إلى القعود أقرب صح وإلا لاء ورجحه في النهر والشرنبلالية» ثم السجدة الصلانية تتم 
بالرفع عند محمد وعليه الفتوى كالتلاوية اتفاقا مجمع (ويجلس بين السجدتين مطمئنا) لما مر» ويضع 
يديه على فخذيه كالتشهد. 


منية المصلي (وليس بينهما ذكر مسنون» وكذا) ليس (بعد رفعه من الركوع) دعاءء وكذا لا يأتي في ركوعه." 
0( 
"صلى بالناس صلاة الكسوف بالكوفة فجهر بالقراءة 


١١/1١ الفتاوى الهندية,‎ )١( 
ه١5/١ (؟) الدر المختار»‎ 
ه‎ 45/١ (؟) الدر المختار»‎ 


وقال أهل المدينة إذا صلى صلاة الكسوف فركع الركعة الأولى فرفع رأسه ابتدأ القرأة بفاتحة الكتاب 
وسورة دون القراءة الأولى 

قال محمد بن الحسن فقد صارت الركعة الآولى بين القراءتين وقد جاء أنه لا ينبغي أن يقرأ البجل 
راكعا ولا ساجدا فكيف يقرأ حين ركوعه وسجوده 

رم اذا سجد فرفع رأسه من سجدته أ ينبغي له ان يقرأ فيما بين السجدتين فان هذا عندنا مكروه 
ان يقرأ الرجل بين السجدتين أو بين ركوعه وسجوده فكيف قرأ صاحب الكسوف بين ركعتيه فلعل رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم لم يقرأ بين ركعتيه اللتين وصفتم شيئا فان كان قرأ فلا بد من حديث في ذلك 
عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وقد ذكرتم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يجهر بالقراءة فيها 
فكيف علمتم انه قرأ بين الركعتين وما اعلم أنكم ذكرتم في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه واله وسلم 

وقال محمد لا يجمع في صلاة الكسوف إلا الأمام الذي يصلي الجمعة 


عر 

"'يقولها هو وقال أبو يوسف ومحمد يقولها هو وقال أبو يوسف سألت أبا حنيفة عن الرجل يرفع 
رأسه من الركوع في الفريضة أيقول اللهم اغفر لي قال يقول ربنا لك الحمد ويسكت وكذلك بين السجدتين 
يسكت رجل ركع قبل الإمام أو سجد فأدركه الإمام بالركوع والسجود أجزاه رجل انتهى إلى الإمام وهو راكع 
فكبر ووقف حتى رفع رأسه وأمكنه الركوع لم يعتد بها رجل أحدث في ركوعه أو سجوده توضأ وبنى ولا 
يعتد بالركعة التي أحدث فيها رجل ذكر وهو راكع أو ساجد أن عليه سجده فانحط من ركوعه فسجدها أو 
رفع من سجوده فسجدها فإنه يعيد الركعة والسجدة فإن لم يعد أجزاه شرح المتن فقولوا آمين وإذا قال 
سمع الله لمن حمده قولوا ربنا لك الحمد قسم بينهما والقسمة تنافي الشركة واما المنفرد ذكر في صلاة 
المبسوطأنه يجمع بين التسميع والتحميد عند أبي يوسف ومحمد وسكت عن ذكر أبي حنيفة 

قوله يقولها هو هذا هو المعتمد وبه وردت الأحاديث واختلفوا في لفظ التحميد فمنهم من ذكر ربنا 
لك الحمد ومنهم من قال ربنا ولك الحمد ومنهم من قال اللهم ربنا لك الحمد ومنهم من قال اللهم ربنا 
ولك الحمد وبكل ذلك وردت الأخبار النبوية وأولاها الأخير كما بسطناها في السعاية واختلفوا في الدعاء 
والدكر في القومة وبين السجدتين والأحاديث متظاهرة على جواز ذلك كما بسطناها فيها 


م91/١ الحجة,‎ )١( 


إلخ هذا مخالف لما جاء في الأخبار الصحاح من زيادة الأدعية في 

من ذلك ما روى أبو داؤد وغيره عن ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 

اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني وروى البخاري وغيره عن رفاعة كنا نصلي وراء رسول 

الله صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال الرجل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه 

فلما انصرف قال من المتكلم بهذا قال رجل أنا قال رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها والأخبار في أمثال 

ذلك كثيرة وحمل أصحابنا الزيادات المروية على النوافل وهو وإن كان مستقيما في بعض الأخبار أشكل في 
بعضها 


000 
"محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة : يصلي ويكبر مع الانحطاط ويقول : سمع الله لمن حمده مع 
الرفع ويحذف التكبير حذفا ويقول الإمام : سمع الله لمن حمده ويقول من خلفه : ربنا لك الحمد ولا 
يقولها هو وقال أبو يوسف ومحمد : يقولها هو وقال أبو يوسف : سألت أبا حنيفة عن الرجل يرفع رأسه 
من الركوع في الفريضة أيقول : اللهم اغفر لي ؟ قال : يقول : ربنا لك الحمد ويسكت وكذلك لين 


السجدتين يسكت رجل ركع قبل الإمام أو سجد فأدركه الإمام بالركوع والسجود أجزاه رجل انتهى إلى 
الإمام وهو راكع فكبر ووقف حتى رفع رأسه وأمكنه الركوع لم يعتد بها رجل أحدث في ركوعه أو سجوده 
توضأ وبنى ولا يعتد بالركعة التي أحدث فيها رجل ذكر وهو راكع أو ساجد أن عليه سجدة فانحط من 
ركوعه فسجدها أو رفع من سجوده فسجدها فإنه يعيد الركعة والسجدة فإن لم يعد أجزاه 


الجامع الصغير | جزء ١‏ - صفحة 85 | 
باب الرجل يدرك الفريضة في جماعة وقد صلى بعض صلاته 4." (5) 

"قول أبي يوسف بالفرضية مشكل لأنه وافقهما في الأصول أن الزيادة على الخاص بخبر الواحد لا 
تجوز فكيف استقام له القول بالجواز هنا ولهذا والله أعلم قال المحقق ابن الهمام ويحمل قول أبي يوسف 
بالفرضية على الفرض العملي وهو الواجب فيرتفع الخلاف اه 


)١(‏ الجامع الصغير- عالم الكتب» ص/8// 
(١؟)‏ الجامع الصغير» ص/59> 


ويؤيده أن هذا الخلاف لم يذكر في ظاهر الرواية على ما قالوا كما في شرح منية المصلي ولهذا لم 
يذكر صاحب الأسرار خلاف أبي يوسف وإنما قال قال علماؤنا الطمأنينة في الركوع والسجود وفي الانتقال 
من ركن إلى ركن ليس بركن وكذلك الاستواء بين السجداتين وبين الركوع والسجود ١ه‏ 

وينبغي أن يحمل ما ذهب إليه الطحاوي من الافتراض على الفرض العملي كما قررناه ليوافق أصول 
أهل المذهب وإلا فالإشكال أشد 

قيد بالطمأنينة في الأركان أي الركوع والسجود لأن الطمأنينة في القومة والجلسة سنة عند أبي حنيفة 
ومحمد بالاتفاق وعند أبي يوسف فرض كما تقدم وفي شرح الزاهدي ما يدل على وجوبها عندهما كوجوبها 
في الأركان فإنه قال وذكر صدر القضاة وإتمام الركوع وإكمال كل ركن واجب عند أبي حنيفة ومحمد وعند 
أبي يوسف والشافعي فرض 

وكذا رفع الرأس من الركوع والانتصاب والقيام والطمأنينة فيه فيجب أن يكمل الركوع حتى يطمئن كل 
عضو منه ويرفع رأسه من الركوع حتى ينتصب قائما ويطمئن كل عضو منه وكذا في السجود ولو ترك شيئا 
من ذلك ناسيا يلزمه سجدتا السهو ولو تركها عمدا يكره أشد الكراهة ويلزمه أن يعيد الصلاة ا ه 

وهو يدل على وجوب القومة والجلسة وسيأتي التصريح بسنيتهما 

ومقتضى الدليل وجوب الطمأنينة في الأربعة ووجوب نفس الرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين 
للمواظبة على ذلك كله وللأمر في حديث المسيء صلاته 

وفي فتاوى قاضيخان في فصل ما يوجب السهو قال المصلي إذا ركع ولم يرفع رأسه من الركوع حتى 
خر ساجدا ساهيا تجوز صلاته في قول أبي حنيفة ومحمد وعليه السهو ا ه 

وفي المحيط لو ترك تعديل الأركان أو القومة التي بين الركوع والسجود ساهيا لزمه سجود السهو ا 


فيكون حكم الجلسة بين السجدتين كذلك لأن الكلام فيهما واحد والقول بوجوب الكل هو مختار 
المحقق ابن الهمام وتلميذه ابن أميرحاج حتى قال إنه الصواب والله الموفق للصواب 

قوله ( والقعود الأول ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه في جميع العمر وذا يدل على 
الوجوب إذا قام دليل عدم الفرضية وقد قام هنا لأنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى الثالثة فسبح 
له فلم يرجع 


ولو كان فرضا لرجع 

وما في الكتاب في الوجوب قول الجمهور وهو الصحيح وعند الطحاوي والكرخي هي سنة 

وفي البدائع وأكثر مشايخنا يطلقون عليها اسم السنة إما لأن وجوبها عرف بالسنة فعلا أو لأن السنة 
المؤكدة في معنى الواجب وهذه القعدة للفصل بين الشفعين وأراد بالأول غير الآخر لا الفرض السابق إذ لو 
أريد به السابق لم يفهم حكم القعدة الثانية 


1 

"لكن ذكر في المطول أن التقرير يقال على التحقق والثبوت ويقال على حملك المخاطب إلى آخره 
ولعل الأكمل أراد المعنى الأول 

وقد تبع المصنف القدوري في التعبير بالواو في قوله وركع المحتمل لمقارنة ( ( ( للمقارنة ) ) ) 
وضدها 

وفي بعض الروايات يكبر ثم يهوي وعبارة الجامع الصغير ويكبر مع الانحطاط قالوا وهو الأصح لثئلا 
تخلو حالة الانحناء عن الذكر ولما قدمناه من حديث الصحيحين وقال بعضهم يسن التكبير عند الخرور 
وابتداؤه عند أول الخرور وفراغه عند الاستواء 

كذا في الخلاصة 

وليس هو موافقا لما في الجامع لأنه لا يلزم منه أن يكون فراغه عند الاستواء 

وفي الخلاصة ويركع ( ( ( يركع ) ) ) حين يفرغ من القراءة وهو منتصب يصلي هذا هو المذهب 
الصحيح اه 

واحترز به عما حكاه في منية المصلي عن بعضهم أنه إذا أتم القراءة حالة الخرور لا بأس أن يكون 
ما بقي من القراءة حرفا أو كلمة لكن ذكر في المكروهات أن منها أن يتم القراءة في الركوع 

قوله ( وركع ووضع يديه على ركبتيه وفرج أصابعه ) لما رواه أنس من صفة صلاته عليه السلام 

وأشار ( ( ( أشار ) ) ) إلى أن التطبيق المروي عن ابن مسعود منسوخ وهو أن يضم إحدى الكفين 
إلى الأخرى ويرسلهما بين فخذيه بما في الصحيحين 


8117/١ البحر الرائق»‎ )١( 


وفي فتح القدير ويعتمد بيديه على ركبتيه ناصبا ساقيه وإحناؤهما شبه القوس كما يفعل عامة الناس 
مكروه 

ذكره في روضة العلماء 

وإنما يفرج بينهما لأنه أمكن من الأخذ بالركب ولا يندب إلى التفريج إلا في هذه الحالة ولا إلى 
الضم إلا في حالة السجود وفيما عدا ذلك يترك على العادة 

قوله ( وبسط ظهره وسوى رأسه بعجزه ) فإنه سنة كما صح عنه فلهذا لا يرفع رأسه ولا يخفضه 

وفي المجتبى والسنة في الركوع إلصاق الكعبين واستقبال الأصابع للقبلة 

قوله ( وسبح فيه ثلاثا ) أي في ركوعه بأن يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا لحديث ابن ماجه إذا ركع 
أحدكم فليقل سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أدناه وإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه 
١ (‏ ) وفي صحيح مسلم أنه كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى 

وفي سنن أبي داود لما نزلت « فسبح باسم ربك العظيم * الواقعة 5 قال اجعلوها في ركوعكم 

فلما نزلت 8 سبح اسم ربك الأعلى 4 الأعلى ١‏ قال اجعلوها في سجودكم 

وظاهر هذا الأمر الوجوب 

روي عن أبي مطيع البلخي أن التسبيحات ركن لو تركه لا تجوز صلاته كما في الذخيرة 

والذي في البدائع عنه أن من نقص من الثلاث في تسبيحات الركوع والسجود لا تجوز صلاته قال 
وهذا فاسد لأن الأمر تعلق بفعل الركوع والسجود مطلقا عن شرط التسبيح فلا يجوز نسخ الكتاب بخبر 
الواحد فقلنا بالجاز ( ( ( بالجواز ) ) ) مع كون التسبيح سنة عملا بالدليلين بقدر الإمكان اه 

وقد بحث فيه العلامة ابن أميرحاج الحلبي بأنه لا يتعين العمل بالدليلين في جعل التسبيح سنة بل 
يكون ذلك أيضا في جعله واجبا والمواظبة الظاهرة من حاله والأمر به متظافران على الوجوب فينبغي إذا 
تركه سهوا أن يجب السجود وإذا تركه عمدا يؤمر بالإعادة 

ونقل ابن هبيرة وغيره أنه مرة واحدة في كل منهما والتسميع والتحميد وسؤال المغفرة بين السجدتين 
والتكبيرات واجب في الرواية المشهورة عن أحمد إلا أنه إن ترك شيئا منها عمدا بطلت صلاته وسهوا لا 
ويسجد للسهو اه 


وقد يقال إنما لم يكن واجبا عندنا لوجود الصارف وهو أنه عليه الصلاة والسلام لم يذكره للأعرابي 
حين علمه ولو كان واجبا لذكره له والمواظبة لم تنقل صريحا وهذا الصارف منع من القول بها ظاهرا فلهذا 
كان الأمر للاستحباب كما صرح به غير واحد من المشايخ 

فعلى هذا فالمراد من الكراهة في قولهم لو ترك التسبيحات أصلا أو نقص عن الثلاث فهو مكروه 
كراهة التنزيه لأنها في مقابلة المستحب 

واختلف في معنى قوله وذلك أدناه فقيل أدنى كمال السنة وقيل أدنى كمال 


لكك 

"بطنه عن فخذيه ) أي باعده لحديث مسلم كان إذا سجد جافى نرم يديه عق لو أن بهيمة أرادت 
أن تمر بين يديه مرت ولحديث أبي داود في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام وإذا سجد فرج بين فخذيه 
عبرغائل بطنه على شي عنمن فخديه 

وبهيمة تصغير بهمة ولد الشاة بعد السخلة فإن أول ما تضعه أمه يكون سخلة ثم يكون بهمة وهي 
بصيغة المكبر في صحيح مسلم وسنن ابن ماجه 

وذكر بعض الحفاظ أن الصواب التصغير قالوا والحكمة في الإبداء والمجافاة أن يظهر كل عضو 
بنفسه فلا تعتمد الأعضاء بعضها على بعض 

وهذا ضد ما ورد في الصفوف من التصاق بعضهم ببعض لأن المقصود هناك الاتحاد بين المصلين 
حتى كأنهم جسد واحد ولأنه في الصلاة أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض وأبعد 
من هيآت ( ( ( هيئات ) ) ) الكسالى فإن المنبسط يشبه الكلب ويشعر بالتهاون بالصلاة وقلة الاعتناء 
بها 


قوله ( ووجه أصابع رجليه نحو القبلة ) لحديث أبي حميد في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة 
والسلام كان إذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة 

ونص صاحب الهداية في التجنيس على أنه إن لم يوجه الأصابع نحوها فإنه مكروه 

ثم الظاهر أن المراد بقوله ولا قابضهما أنه ناشر أصابعه عن باطن كفيه بدليل ما في صحيح ابن 
حبان عن وائل بن حجر أنه كان إذا سجد ضم أصابعه فنشر أصابعه من الطي ضاما بعضها إلى بعض 


)١(‏ البحر الرائق» ١‏ ممم 


ومن هنا نص مشايخنا على أنه يضم أصابعه كل الضم في السجود 

قيل والحكمة فيه أن الرحمة تنزل عليه في السجود فبالضم ينال أكثر 

قوله ( وسبح فيه ثلاثا ) أي في السجود وقد قدمناه في تسبيحات الركوع 

قوله ( والمرأة تخفض ( ( ( تنخفض ) ) ) وتلزق بطنها بفخذيها ) لأنه أستر لها فإنها عورة مستورة 
ويدل عليه ما رواه أبو داود في مراسيله أنه عليه الصلاة والسلام مر على امرأتين تصليان فقال إذا سجدتما 
فضما بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل 

وذكر الشارح أن المرأة تخالف الرجل في عشر خصال ترفع يديها إلى منكبيها وتضع يمينها على 
شمالها تحت ثدييها ولا تجافي بطنها عن فخذيها وتضع يديها على فخذيها تبلغ رؤوس أصابعها ركبتيها 
ولا تفتح ابطيها في السجود وتجلس متوركة في التشهد ولا تفرج أصابعها في الركوع ولا تؤم الرجال وتكره 
جماعتهن وتقوم الإمام وسطهن اه 

ويزاد على العشر أنها لا تنصب أصابع القدمين كما ذكره في المجتبى 

ولا يستحب في حقها الإسفار بالفجر كما قدمناه في محله ولا يستحب في حقها الجهر بالقراءة 
في الصلاة الجهرية بل قدمنا في شروط الصلاة إنه لو قيل بالفساد إذا جهرت لأمكن على القول بأن صوتها 
عورة والتتبع يقتضي أكثر من هذا فالأحسن عدم الحصر قوله ( ثم رفع رأسه مكبرا وجلس مطمئنا ) يعني 


بين السجدتين وقد تقدم أن هذا الجلوس مسنون 


000 
"ومقتضى الدليل من المواظبة عليها وجوبها لكن المذهب خلافه وما في شرح المنية من أن الأصح 
وجوبها إن كان بالنظر إلى الدراية فمسلم لما علمت من المواظبة وإن كان من جهة الرواية فلا وقد صرح 

الشارحون بالسنية 

ولم يذكر المصنف ين السجدتين ذكرا مسنونا وهو المذهب عندنا وكذا بعد الرفع من الركوع وما 
ورد فيهما من الدعاء فمحمول على التهجد 

قال يعقوب سألت أبا حنيفة عن الرجل يرفع رأسه من الركوع في الفريضة أيقول اللهم اغفر لي قال 
يقول'رينا للك البعييك وسكت 


مم9/١ البحر الرائق»‎ )١( 


وكذلك ين السجدتين فقد أحسن حيث لم ينهه عن الاستغفار صريحا من قوة احترازه ولم يذكر 
المصنف أيضا مقدار الرفع الذي يكون فاصلا بين السجدتين للاختلاف فيه فإن فيه أربع روايات عن أبي 
حنيفة صحح صاحب الهداية أنه إن كان إلى القعود أقرب جاز وإن كان إلى السجود أقرب لا يجوز لأنه 
يعد ساجدا 

وصحح صاحب البدائع أنه إن كان بحيث لا يشكل على الناظر أنه رفع يجوز 

وصحح صاحب المحيط أنه يكتفي بأدنى ما ينطلق عليه اسم الرفع 

والرواية الرابعة أنه إذا رفع رأسه مقدار ما يمر الريح بينه وبين الأرض جاز ولم أر من صححها 

وظاهر كلام المصنف في الكافي أنها تعود إلى الرواية الثالثة المصححة في المحيط واختارها فيه 
وذكر أنها القياس لتعلق الركنية بالأدنى في سائر الأركان 

قوله ( وكبر وسجد مطمئنا ) وقد تقدم حكم الطمأنينة 

قوله ( وكبر للنهوض بلا اعتماد وقعود ) لحديث أبي داود نهى النبي أن يعتمد الرجل على يديه إذا 
نهض في الصلاة 

وفي حديث وائل بن حجر في صفة صلاة رسول الله وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على 
فخذيه 

ولحديث الترمذي عن أبي هريرة أن النبي كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه 

قال الترمذي إن عليه العمل عند أهل العلم 

وأما ما رواه البخاري عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى 
يستوي قاعدا 

فمحمول على حالة الكبر كما في الهداية ويرد عليه أن هذا الحمل يحتاج إلى دليل وقد قال عليه 
الصلاة والسلام لمالك بن الحويرث لما أراد أن يفارقه صلوا كما رأيتموني أصلي 

ولم يفصل فكان الحديث حجة للشافعي فالأولى أن يحمل على تعليم الجواز فلذا والله أعلم قال 
في الفتاوى الظهيرية قال شمس الأئمة الحلواني إن الخلاف إنما هو في الأفضلية حتى لو فعل كما هو 


وكذا ترك الاعتماد مستحب لمن ليس به عذر عندنا على ما هو ظاهر كثير من الكتب المشهورة 
قال الوبري لا بأس بأن يعتمد براحتيه على الأرض عند النهوض من غير فصل بين العذر وعدمه 


55 


ومثله ما في المحيط عن الطحاوي لا بأس بأن يعتمد بيديه على الأرض شيخا كان أو شابا 


00 

"مثل حاله فصلاته فاسدة لما ذكرنا 

ولم يتعرض لصلاة الإمام المحدث لأن فيه اختلافا والصحيح أنه إن كان فرغ لا تفسد صلاته وإن 
لم يفرغ تفسد صلاته لأنه صار مأموما بالخليفة بعد الخروج من المسجد ولذا قالوا ولو تذكر الخليفة فائتة 


فسدت صلاة الإمام الأول والثاني والقوم ولو تذكرها الأول بعد ما خرج من المسجد فسدت صلاته خاصة 


أو قبل خروجه فسدت صلاته وصلاة الخليفة والقوم 

وقالوا لو صلى الإمام المحدث ما بقي من صلاته في منزله قبل فراغ هذا المستخلف تفسد صلاته 
لأن انفراده ( ( ( اتفرداه ) ) ) قبل فراغ الإمام لا يجوز قوله ( كما تفسر ( ( ( تفسد ) ) ) بقهقهة إمامه 
لدى اختتامه لا بخروجه من المسجد وكلامه ) أي كما تفسد صلاة المسبوق بحدث إمامه عامدا بعد 
القعود قدر التشهد ولا تفسد صلاة المسبوق بخروج إمامه من المسجد وكلامه بعل القعود ولا خلااف في 
الثاني 

وخالفا في الأول قياسا على الثاني لأن صلاة المقتدي مبنية على صلاة الإمام صحة وفسادا ولم 
تفسد صلاة الإمام اتفاقا فى الكل فكذا المقتدي 

وفرق الإمام بأن الحديث ( ( ( الحدث ) ) ) مفسد للجزء الذي يلاقيه من صلاة الإمام فيفسد 
مثله من صلاة المقتدي غير أن الإمام لا يحتاج إلى البناء والمسبوق محتاج إليه والبناء على الفاسد فاسد 
بخلاف السلام لأنه منه والكلام في معناه ولهذا لا يخرج المقتدي منها بسلام الإمام وكلامه وخروجه فيسلم 
ويخرج بحدثه عمدا فلا يسلم بعده 

قيد بالمسبوق لأن صلاة المدرك لا تفسد اتفاقا وفي صلاة اللاحق روايتان وصحح في السراج الوهاج 
الفساد وصحح في الظهيرية عدمه معللا بأن النائم كأنه خلف الإمام والإمام قد تمت صلاته فكذلك صلاة 


النائم تقديرا اه 
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وفي ( ( ( وفيه ) ) ) نظر لأن الإمام لم يبق عليه شيء بخلاف اللاحق وفي فتح القدير لو كان في 
القوم لاحق إن فعل الإمام ذلك بعد أن قام يقضي ما فاته مع الإمام لا تفسد وإلا تفسد عنده 

وقيد بكونه عند اختتامه لأن الحدث العمد لو حصل قبل القعود بطلت صلاة الكل اتفاقا 

وقيد ( ( ( وقيدوا ) ) ) وافساد ( ( ( فساد ) ) ) المسبوق عنده بما إذا لم يتأكد انفراده فلو قام 
قبل سلامه تاركا للواجب فقضى ركعة فسجد لها ثم فعل الإمام ذلك لا تفسد صلاته لأنه استحكم انفراده 
حتى لا يسجد لو سجد الإمام لسهو عليه ولا تفسد صلاته لو فسدت صلاة الإمام بعد سجوده قوله ( ولو 
أحدث في ركوعه أو سجوده توضأ وبنى وأعادهما ) لأن إتمام الركن بالانتقال ومع الحدث لا يتحقق فلا 
بد من الإعادة أما على قول محمد فظاهر وأما عند أبي يوسف فالسجدة وإن تمت بالوضع لكن الجلسة 
بين السجدتين فرض عنده ولا تتحقق هي بغير طهارة والانتقال من ركن إلى ركن فرض بالإجماع 

وذكر المصنف في الكافي أن التمام على نوعين تمام ماهية وتمام مخرج عن العهدة فالسجدة وإن 
تمت بالوضع ماهية لم تتم تماما مخرجا عن العهدة ا ه 

والإعادة ( ( ( فالإعادة ) ) ) هنا على سبيل الفرض وهي مجاز عن الأداء لأنهما لم يصحا فلذا لو 
لم يعد فسدت صلاته 

ولو كان إماما فقدم غيره ودام المقدم على ركوعه وسجوده لأنه يمكنه الاتمام بالاستدامة عليه ولهذا 
قال في الظهيرية ولو أحدث الإمام في الركوع فقدم غيره فالخليفة لا يعيد الركوع ويتم 

كذللق وكين كمس الأتية السرخسي 

وقيد المصنف في الكافي بناءه بما إذا لم يرفع مريدا الأداء فلو سبقه الحدث في الركوع فرفع رأسه 
قائلا سمع الله لمن حمده فسدت صلاته وصلاة القوم ولو رفع رأسه من السجود وقال الله أكبر مريدا به 
أداء ركن فسدت صلاة الكل وإن لم يرد به أداء الركن ففيه روايتان عن أبي حنيفة ا ه 


وقد قدمناه 


قوله ( ولو ذكر راكعا أو ساجدا سجدة فسجدها لم يعدهما ) لأن الانتقال مع الطهارة شرط وقد 
وجد لأن الترتيب ليس بشرط فيما شرع مكررا من أفعال الصلاة 

وذكر المصنف في الوافي في هذه المسألة أنه يعيدهما ولا تناقض لأن ما في الكنز لبيان عدم اللزوم 
وما في أصله لبيان 


00 

'يؤديها إمام واحد إمام يصلي التراويح في مسجدين كل مسجد على وجه الكمال لا يجوز لأنه لا 
يتكرر ولو اقتدى بالإمام في التراويح وهو قد صلى مرة لا بأس به ويكون هذا اقتداء المتطوع بمن يصلي 
السنة ولو صلوا التراويح ثم أرادوا أن يصلوا ثانيا يصلون فرادى انتهى 

وقوله والختم مرة معطوف على عشرون بيان لسنة القراءة فيها وفيه اختلاف والجمهور على أن السنة 
الختم مرة فلا يترك لكسل القوم ويختم في الليلة السابع والعشرين لكثرة الأخبار أنها ليلة القدر ومرتين فضيلة 
وثلاث مرات في كل عشر مرة أفضل 

كذا في الكافي 

وذكر في المحيط والاختيار أن الأفضل أن يقرأ فيها مقدار ما لا يؤدي إلى تنفير القوم في زماننا لأن 
تكثير الجمع أفضل من تطويل القراءة 

وفي المجتبي والمتأخرون كانوا يفتون في زماننا بثنلاث آيات قصار أو آية طويلة حتى لا يمل القوم 
ولا يلزم تعطيلها وهذا حسن فإن الحسن روى عنأبي حنيفة أنه إن قرأ في المكتوبة بعد الفاتحة ثلاث آيات 
فقد أحسن ولم يسيء ( ( ( يسئ ) ) ) هذا في المكتوبة فما ظنك في غيرها ا ه 

وفي التجنيس ثم بعضهم اعتادوا قراءة قل هو الله أحد في كل ركعة وبعضهم اختاروا قراءة سورة الفيل 
إلى آخر القرآن وهذا حسن لأنه لا يشتبه عليه عدد الركعات ولا يشتغل قلبه بحفظها فيتفرغ للتدبر والتفكر 
اه 

وصرح في الهداية بأن أكثر المشايخ على أن السنة فيها الختم 

وفي مختارات النوازل أنه يقرأ في كل ركعة عشر آيات وهو الصحيح لأن السنة فيها الختم لأن جميع 
عدد الركعات في جميع الشهر ستمائة ركعة وجيمع ( ( ( وجميع ) ) ) آيات القرآن ستة آلاف اه 

ونص في الخانية على أنه الصحيح 

وفي فتح القدير وغيره وإذا كان إمام مسجد حيه لا يختم فله أن يترك إلى غيره 

فالحاصل أن المصحح في المذهب أن الختم سنة لكن لا يلزم منه عدم تركه إذا لزم منه تنفير القوم 
وتعطيل كثير من المساجد خصوصا في زماننا فالظاهر اختيار الأخف على القوم كما تفعله الأئمة في زماننا 


من بداءتهم بقراءة سورة التكاثر في الركعة الأولى وبقراءتهم سورة الأخلاص في الثانية إلى أن تكون قراءتهم 
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في الركعة التاسعة عشرة سورة تبت وفي العشرين سورة الأخلاص وليس فيه كراهة في الشفع الأولى من 
الترويحة الأخيرة بسبب الفصل بين الركعتين بسورة واحدة لأنه خاص بالفرائض كما هو ظاهر الخلاصة 
وغيرها إلا أنه قد زاد بعض الأئمة من فعلها على هذا الوجه منكرات من هذرمة القراءة وعدم الطمأنينة في 
الركوع والسجود وفيما بينهما وفيما بين السجدتين مع اشتمالها على ترك الثناء والتعوذ والبسملة في أول 
كل شفع وترك الاستراحة فيما بين كل ترويحتين 

وفي الخلاصة والأفضل التعديل في القراءة بين التسليمات كذا روي عن أبي حنيفة فإن فضل البعض 
على البعض في القراءة لا بأس به 

أما التسليمة الواحدة إن فضل الثانية على الأولى لا شك أنه لا يمستحب وإن فضل الأولى على الثانية 
على الخلاف في الفرض 

الإمام إذا فرغ من التشهد في التراويح إن علم أن الزيادة على قدر التشهد لا تثقل يأتي بالدعوات 
وإن علم أنها تقل يقتصر على الصلاة لأن الصلاة فرض عند الشافعي فيحتاط ا ه 

وعلله في فتح القدير بأن الصلاة فرض أو سنة ولا تترك السنئن للجماعات كالتسبيحات ١‏ ه 

وقوله بجلسة متعلق بسن بيان لكونه سنة فيها وتعقبه الشارح بأنه مستحب لا سنة 


وصرح في الهداية باستحبابه بين الترويحتين وبين الخامسة وبين الوتر لعادة أهل الحرمين واستحسن 
وفي الكافي والاستراحة على خمس تسليمات تكره عند الجمهور لأنه خلاف عمل أهل الحرمين | 


وذكرالعلامة الحلبي ويعرف من هذا كراهة ترك الاستراحة مقدار ترويحة على رأس سائر الأشفاع كما 


هو شأن أكثر أئمة أهل زماننا فى البلاد الشامية والمصرية بطريق 


ل 

"المروي في سنن أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال لكل سهو سجدتان بعد السلام 

وفي صحيح البخاري في باب التوجه نحو القبلة حيث كان في حديث قال فيه إذا شك أحدكم في 
صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين فهذا تشريع عام قولي بعد السلام عن سهو 
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الشك والتحري ولا قائل بالفصل بينه وبين تحقق الزيادة والنقص وهذا الخلاف في الأولوية حتى لو سجد 
قبل السلام لا يعيده لأنه لو أعاد يتكرر وأنه خلاف الإجماع وذلك كان مجتهدا فيه 

وروي عن أصحابنا أنه لا يجزئه ويعيده 

كذا في المحيط 

وفي غاية البيان إن الجواز ظاهر الرواية 

وفي التجنيس لو كان الإمام يرى سجدتي السهو وقبل السلام والمأموم بعد السلام قال بعضهم يتابع 
الإمام لأن حرمة الصلاة باقية فيترك رأيه برأي الإمام تحقيقا للمتابعة 

وقال بعضهم لا يتابع ولو تابعه لا إعادة عليه اه 

وكأن القول الأول مبني على ظاهر الرواية والثاني على غيرها كما لا يخفى 

وذكر الفقيه أبو الليث في الخزانة أنه قبل السلام مكروه والظاهر أنها كراهة تنزيه 

وعلل في الهداية لكونه بعد السلام أن سجود السهو مما لا يتكرر فيؤخر عن السلام حتى لو سها 
عن السلام ينجبر به 

وصور في غاية البيان السهو عن السلام بأن قام إلى الخامسة مثلا ساهيا يلزمه سجود السهو لتأخير 
((( لتأخر) ) ) السلام 

وصوره الأسبيجابي وصاحب التجنيس بما إذا بقي قاعدا على ظن أنه سلم ثم تبين أنه لم يسلم فإنه 
يسلم ويسجد للسهو ولكون سجود السهو لا يتكرر لو شك في السهو فإنه يتحرى ولا يسجد لهذا السهو 

وحكى أن محمد بن الحسن قال للكسائي ابن خالته لم ( ( ( فلم ) ) ) لا تشتغل بالفقه فقال من 
أحكم علما فذلك يهديه إلى سائر العلوم 

فقال محمد رحمه الله أنا ألقي عليك شيئا من مسائل الفقه فتخرج جوابه من النحو فقال هات 

قال فما تقول فيمن سها في سجود السهو فتفكر ساعة فقال لا سجود عليه 

فقال من أي باب من النحو خرجت هذا الجواب فقال من باب أن المصغر لا يصغر فتحير من 


وأطلق المصنف في السلام فانصرف إلى المعهود في الصلاة وهو تسليمتان كما هو في الحديث 
وصححه في الظهيرية والهداية وذكر في التجنيس أنه المختار وعلل علي البزدوي فقال لم يجن ملك الشمال 
حتى تترك السلام عليه 


وعزاه في البدائع إلى عامتهم واختار فخر الإسلام أنه يسجد بعد التسليمة الأولى ويكون تلقاء وجهه 


لا ينحرف 

وذكر في المحيط أنه الأصوب لأن الأول للتحليل والثاني للتحية وهذا السلام للتحليل لا للتحية 
فكان ضم الثاني إلى الأول عبثا 

واختاره المصنف في الكافي وقال إن عليه الجمهور وإليه أشار في الأصل وهو الصواب فقد تعارض 
النقل عن الجمهور 

وهناك قولان آخران أحدهما أنه يسلم عن يمينه فقط وصححه في المجتبى 

انيهما لو سلم التسليمتين سقط عنه سجود السهو لأنه بمنزلة الكلام حكاه الشارح عن خواهر زاده 
فقد اختلف التصحيح فيها 

والذي ينبغي الاعتماد عليه تصحيح المجتبي أنه يسلم عن يمينه فقط لأن السلام عن اليمين معهود 
ويه يحصل لتحيل قاذ معاجعة إلى خيره 

الفاليف حبيا يذه بين السجدتين تكن أنه النضيف والساكم والظاهر وجوبهنها كنا حيري يه ف 
المجتبي ولما في الحاوي القدسي أن كل قعدة في الصلاة غير الأخيرة فهي واجبة ولم يذكر تكبير السجود 
وتسبيحه ثلاثا للعلم به وكل منهما مسنون كما في المحيط وغيره 

وأشار بالتشهد والسلام إلى أن التشهد والسلام في 


0) / 


صفحة رقم لاه 
قال : ( ويضع ركبتيه قبل يديه ويضع يديه حذاء أذنيه ( هكذا نقل فعل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم 
( 

( ويبدي ضبعيه » ويجافي بطنه عن فخذيه ) لما روي ' أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يجافي في 
سجوده 

حتى إن بهمة لو أرادت أن تمر لمرت ' ( ولا يفترش ذراعيه ) لنهيه ( صلى الله عليه وسلم ) عن افتراش 
الثعلب ( ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا ) لأنه لما نزل قوله تعالى : ) سبح اسم ربك 
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الأعلى ( [ الأعلى : ١‏ ] قال ( صلى الله عليه وسلم ) : ' اجعلوه في سجودكم ' . 

( ولو سجد على كور عمامته أو فاضل ثوبه جاز ) قال ابن عباس : رأيت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) 
يسجد على كور عمامته . وقال أيضا : إنه عليه الصلاة والسلام صلى في ثوب واحد يتقي 

بفضوله حر الأرض وبردها ؛ ولو سجد على السرير والعرزال جاز » ولو سجد على 

الحشيش والقطن إن وجد حجمه بجبهته كالطنفسة واللبد والحصير جاز ( ثم يكبر ) لما بينا 

( ويرفع رأسه ويجلس ) والواجب من الرفع ما يتناوله الاسم » لأن الواجب الفصل بين 

السجدتين وأنه يتحقق بما ذكرنا ؛ وقيل إن كان أقرب إلى القعود جاز وإلا فلا ( فإذا جلس 

كبر وسجد ) لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : ' ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا » ثم اجلس حتى تستوي 
جالسا ' 

( ثم يكبر وينهض قائما ) لحديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان ينهض 
على 

صدور قدميه قال : ( ويفعل كذلك في الركعة الثانية ) لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) لرفاعة : ' ثم افعل 
ذلك في 

كل ركعة ' . 

قال : ( إلا الاستفتاح ) لأن محله ابتداء الصلاة ( والتعوذ ) لأنه لابتداء القراءة ولم يشرعا 

إلا مرة واحدة » ثم تعديل الأركان ليس بفرض . وقال أبو يوسف فرض » وهو الطمأنينة في 

لركوع والسجود . وإتمام القيام من الركوع » والقعدة بين السجدتين . له قوله ( صلى الله علي. وسلم ) 
لأعرابي 

حين أخف صلاته : ' أعد صلاتك فإنك لم تصل ' ولهما أنه أتى بما ينطلق عليه اسم." )١(‏ 


"وهو خلاف موضوع الإمامة ) وقوله : ( والذي رواه ) يعني أبا هريرة 9 أنه صلى الله عليه وسلم كان 


يجمع بين الذكرين © " فهو ( محمول على حالة الانفراد » والمنفرد يجمع بين الذكرين في الأصح ) وقوله 
: في الأصح احتراز عن القولين الآخرين المذكورين بعده : أحدهما الاكتفاء بالتسميع » والآخر الاكتفاء 
بالتحميد . 

وجه الاكتفاء بالتسميع » وهو رواية النوادر أن الإمام يأتي بالتسميع والمنفرد إمام نفسه ؛ لأن عليه القراءة 


ها//١ الاختيار لتعليل المختار»‎ )١( 


كما على الإمام . 

ووجه الاكتفاء بالتحميد وهو المذكور في الجامع الصغير أن الجمع بين الذكرين يفضي إلى وقوع الثاني في 
حالة الاعتدال ولم يشرع لاعتدال الانتقال ذكر مسنون كما في القعدة لل كتين . 

قال يعقوب : سألت أبا حنيفة عن الرجل يرفع رأسه من الركوع في الفريضة أيقول اللهم اغفر لي ؟ قال : 
يقول ربنا لك محمد ويسكت : كنك 000 يسكت . 

ووجه الأصح وهو رواية الحسرن عن أبي حنيفة ما قال فخر الإسلام إن الحديث صح أنه صلى الله عليه 
وسلم كان يجمع بينهما » وحملناه على حالة الانفراد ؛ لأن المنفرد يأتي بالتسميع لما ذكرنا أنه إمام في 
حق نفسه » وهو حث على الحمد » وحيث لا مجيب يجب عليه أن يجيب . 

وقوله : ( والإمام بالدلالة عليه آت به معنى ) جواب عن قولهما ؛ لأنه حرض غيره إلخ » معناه أن الدال 
على البغير كفاغله :." (0) 


قال ( ثم إذا استوى قائما كبر وسجد ) أما التكبير والسجود فلما بينا » وأما الاستواء قائما فليس بفرض » 
وكذا الجاسة بين السجدتين والطمأنينة في الركوع والسجود » وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله . 


قال أبو يوسف رحمه الله : يفترض ذلك كله وهو قول الشافعي رحمه الله لقوله عليه الصلاة والسلام " 
قم فصل فإنك لم تصل 4# " قاله لأعرابي حين أخف الصلاة . 
ولهما أن الركوع هو الانحناء والسجود هو الانخفاض لغة » فتتعلق الركنية بالأدنى فيهما » وكذا في الانتقال 
إِذ هو غير مقصود . 
وفي آخر ما روي تسميته إياه صلاة حيث قال : وما نقصت من هذا شيئا فقد نقصت من صلاتك » ثم 
القومة والجلسة سنة عندهما » وكذا الطمأنينة في تخريج الجرجاني . 
وفي تخريج الكرخي واجبة حتى تجب سجدتا السهو بتركها ساهيا عنده 
."0 

"قال ( ثم إذا استوى قائما كبر وسجد ) إذا استوى المصلي من ركوعه كبر وسجد ( أما التكبير 
والسجود فلما بينا ) يعني ما ذكر قبل هذا من 98 أنه عليه الصلاة والسلام كان يكبر عند كل خفض ورفع 


)١(‏ العناية شرح الهداية» اكه 
(؟) العناية شرح الهداية» 451/١‏ 


# » وما ذكره في أول الباب من قوله « اركعوا واسجدوا * اعلم أن تعديل الأركان وهو الاستواء قائما بعد 
لركوع ويسمى قومة ( والجلسة بين اللسجدقين والطمأنينة في الركوع والسجود ) أي القرار فيهما ليس بفرض 
وقال أبو يوسف يفترض ذلك كله ) ومقدار الطمأنينة بمقدار تسبيحة ( وهو قول الشافعي رحمه الله ) 
وفائدة الاختلاف تظهر في حق جواز الصلاة بدونه . 

فعندهما يجوز وعند أبي يوسف لا يجوز » ولم يذكر هذا الاختلاف في ظاهر الرواية » وإنما ذكره المعلى 
في نوادره واستدل أبو يوسف بحديث ‏ الأعرابي » وهو قوله : صلى الله عليه وسلم حين رآه نقر نقر 
الديك : قم فصل فإنك لم تصل 4# " نفى كونه صلاة بترك التعديل فكان ركنا ؛ لأن انتفاء غيره لا ينفيها 


ولهما قوله تعالى ل اركعوا واسجدوا 4# والركوع هو الانحناء » يقال ركعت النخلة إذا مالت » والسجود هو 
الانخفاض وذلك يحصل بدون الطمأنينة فتتعلق الركنية بالأدنى فيهما » ولا تجوز الزيادة بخبر الواحد بطريق 
الفرضية ؛ لأنه نسخ وموضعه أصول الفقه » هذا ما يتعلق بالركوع والسجود . 

وأما القومة والجلسة بين السجدتين فقد أشار إليهما بقوله وكذا في الانتقال إذ هو غير مقصود بل المقصود 


هو أداء الركن . 
وقوله : ( وفي آخر ما روي." )0١(‏ 

"وقوله : ( وقد ذكرناه ) قيل أراد به قوله " كان يكبر عند كل خفض ورفع " والمناسب لذلك أن 
يقول ما روينا » ولعله إشارة إلى قوله لما روينا . 
وقوله : ( ولا يقعد ) أي لا يجلس جلسة خفيفة ( ولا يعتمد بيديه على الأرض ) بل على ركبتيه ( وقال 
الشافعي : يجلس جلسة خفيفة ثم ينهض معتمدا على الأرض ) له ما روي في حديث مالك بن الحويرث 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من السجود قعد ثم نهض * " ( ولنا حديث أبي هريرة 
 "‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه # " وما رواه محمول على 
فعله عليه الصلاة والسلام في حال الكبر ) يعني فعل ذلك حين ما كبر وأسن على ما روي عنه أنه عليه 
الصلاة والسلام كان يقول " 98 لا تبادروني بالركوع والسجود فإني قد بدنت © " وما رويناه محمول على 
حال القدرة فيوفق بين الأخبار من هذا الوجه أو تترك الأخبار كلها للتعارض ويعمل ب القياس وهو قوله : 


4957/١ العناية شرح الهداية»‎ )١( 


في الكتاب ؛ ولأن هذه قعدة استراحة ؛ لأنه لا يأتي بها للفصل , فإن الفصل بالقعدة إنما شرع إما لين 
السجدتين أو بين الشفعين » ولا حاجة إلى واحد منهما والصلاة ما وضعت لها .." )١(‏ 

"مقدار الجبهة لا موضع طرف الكم بتمامه ويحرر 

قوله ( لأن أرنبته ليست محل السجود ) فإن إقتصر عليها لا يجوز إجماعا كما في السراج عن 
المستصفي 

قوله ( في عدم جواز الشروع في الصلاة بالفارسية ) نقل في الدر عن التتارخانية أن الشروع بالفارسية 
كالتلبية يجوز إتفاقا أي لغير العاجز فظاهره رجوعهما إليه لا هو إليهما وهذا عكس القراءة فإنه رجع إليهما 

قوله ( وعدم جواز الإقتصار في السجود على الأنف الخ ) قد علمت ما قاله الكمال وصاحب 
الهداية 

قوله ( لحديث أمرت الخ ) روي الحديث بروايات عديدة منها رواية العباس وفيها ذكر الوجه لا 
الجبهة وقل .سبق 

قوله ( والإرتفاع القليل ) وهو ماكان نصف ذراع فأقل 

قوله ( على ظهر مصل صلاته الخ ) وشرط في الكفاية كون ركبتي الساجد على الأرض وشرط في 
المجتبى سجود المسجود عليه على الأرض فحملة الشروط خمسة بل ستة بزيادة الزحام لكن في القهستاني 
عن الأصل أنه يجوز ولو على ظهر غير المصلي ونقل الزاهدي جوازه على ظهر كل مأكول وفي القهستاني 
عن صدر القضاة أنه يجوز وإن كان سجود الثاني على ظهر الثالث وفيه أنه في هذه الحالة يكون الساجد 
الثالث في صفة الراكع أو أزيد ونقل عن الجلابي أنه يستحب التأخير حتى يزول الزحام اه 

قوله ( وهو اختيار الفقيه ) وقيل إن وضع اليدين والركبتين سنة وعليه يقال أن الحديث يقتضي وجوب 
السجود على الأعضاء السبعة المصرح بها فيه ولم يقولوا به والجواب أن الإستدلال بهذا الحديث إنما هو 
على أن محل السجود هذه الأعضاء لا أن وضع جميعها لازم لا محالة فوضع اليدين والركبتين سنة عندنا 
لتحقق السجدة بدونها لأن الساجد إسم لمن وضع الوجه على الأرض وقد روى أنه صلى الله عليه وسلم 
قال مثل الذي يصلي وهو عاقص شعره كمثل الذي يصلي وهو مكتوف فالتمثيل يدل على نفي الكمال لا 
الجواز كما فى العناية 

قوله ( واختلف في الجواز ) وظاهر ما في مختصر الكرخي والمحيط والقدوري عدم الجواز 


7/7 العناية شرح الهداية»‎ )١( 


قاله الزاهدي كذا في الشرح 

قوله ( ويشترط لصحة الركوع والسجود الخ ) مقتضاه أنه إذا ركع قبل أن يقرأ أو سجد قبل أن يركع 
فسدت وفي الكافي ما يفيده وفيه من سجود السهو لو قدم ركنا عن ركن سجد للسهو وهذا يقتضي وجوب 
رعاية الترتيب دون فرضيته وفيه تناقض وأجاب صاحب جامع الفصولين العلامة ابن قاضي سماوة في شرح 
التسهيل بأن معنى فرضية الترتيب توقف صحة الثاني على وجود الأول حتى لو ركع بعد السجود لا يكون 
السجود معتدا به فيلزمه إعادته ومعنى وجوبه أن الإخلال به لا يفسد الصلاة إذا أعاده ذكره السيد 

قوله ( لم يبق بعده قيام يصح به فرض القراءة ) كما إذا ركع في ثانية الفجر قبل القراءة ولم يقرأ بعد 
الرفع فإنها تفسد أما إذا ترك القراءة في الأوليين من الرباعية وأداها في الأخيرتين صحت لوجود قيام بعد 
هذا القيام يصح فيه فرض القراءة وكما إذا قرأ بعد الرفع من الركوع في الصورة السابقة فإنها تصح إذا أعاد 
الركوع لأنه إنتقض بوجود القراءة بعده فليتأمل 

قوله ( ويشترط الرفع من السجود الخ ) نقل السيد في شرحه عن العلامة مسكين أن القومة من 
الركوع والجلسة بين السجدتين فرضان عند أبي يوسف ومقتضاه أنه لو ترك القومة أو الجلسة فسدت 
صلاته عنده خلافا لهما وأما الطمأنينة في الجلسة بين السجدتين فواجبة وذكر المصنف في حاشية الدرر 
معزيا للبحر ما نصه ومقتضى الدليل 


1 

"وجوب الطمأنينة في الأربعة أي في الركوع والسجود وفي القومة والجلسة ووجوب نفس الرفع من 
الركوع والجلوس بين السجدتين للمواظية على ذللق كلد ولاكثر بق محديت المسيء صيلفه ولنا قكرة 
قاضيخان من لزوم سجود السهو يترك الرفع من الركوع ساهيا وكذا في المحيط فيكون حكم الجلسة بين 
السجدتين كذلك لأن الكلام فيهما واحد والقول بوجوب الكل هو مختار المحقق ابن الهمام وتلميذه ابن 
أميرحاج حتى قال أنه الصواب وتمامه فيه 

قوله ( لأنه يعد جالسا بقربه من القعود ) لأن ما قارب الشيء يعطي حكمه 

قوله ( فتحقق السجدة ) أي الثانية وقوله بالعود بعده أي بعد القرب من القعود 


١55/ص حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح»‎ )١( 


قوله ( وذكر بعض المشايخ الخ ) يقرب منه ما رواه الحسن أنه إذا رفع رأسه بقدر ما تمر فيه الريح 
جاز 


قوله ( وذكر القدوري ) فرع بعضهم عليه أنه لو سجد على مرتفع فأزيل فسجد ثانيا بلا رفع أصلا 
صح عن الثانية وفيه تأمل 

قوله ( وجعله شيخ الإسلام أصح ) أي في أداء الفرض وأن تحققت معه الكراهة 

قوله ( أو ما يسميه الناظر رافعا ) هذه رواية رابعة عن الإمام وقد علمت الأصح 


قوله ( ويفترض العود إلى السجود ) منه يعلم أن مراده بقوله أولا السجود السجدة الواحدة لا الجنس 
كما قدمناه 

قوله ( ولا يتحقق كونه كالأول إلا بوضع الأعضاء السبعة ) أي لا يتحقق كونه فرضا كالأول إلا الخ 
وفيه نظر فإن الفرضية كما قدمه تتحقق بوضع الجبهة وإحدى اليدين والركبتين وشيء من أطراف أصابع 
القدمين 

قوله ( إلا بعد مزايلتها مكانها في السجود ) فيه نظر فإن الأصح كما قدمه إشتراط الرفع إلى قرب 
القعود وأما المزايلة فلم يصحح الإكتفاء بها أحد وكلامه يفيد أنه لا بد من مزايلة الأعضاء السبعة مكانها 
وهو ليس بشرط إلا في الجبهة 

قوله ( وبه وردت السنة ) أي بالرفع ثم الوضع مسلم أن هذا هو السنة وليس ركنا والدليل قاصر على 
إفادة رفع الرأس واليدين ووضعهما وهو المطلوب ولا يفيد مزايلة جميع أعضاء السجود كما ذكر 

قوله ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) لا شك في حمل الأمر هنا على الندب وهو غير الدعي 

قوله ( قيل تعبدي ) أي تعبدنا به الحق تعالى ولم نطلع على حكمته كعدد الركعات فنفعله كما أمرنا 
ولا نطلب في المعنى 

قوله ( وقيل ترغيما للشيطان ) وقيل لما سجد الملائكة لآدم عليه السلام حين أمروا بالسجود له ولم 
يسجد إبليس فانقلب وجهه إلى ظهره وظهر عليه شعور كشعور الخنازير فسجد الملائكة ثانيا شكر لتوفيق 
الله تعالى إياهم فأمرنا بالسجدتين متابعة لهم وقيل الأولى لشكر الإيمان والثانية لبقائه وقبل الأولى إشارة 
إلى أنه خلق من الأرض فالثانية إشارة إلى أنه يعاد فيها 

قوله ( ويفترض القعود الأخير الخ ) أي الذي يقع آخر الصلاة وإن لم يتقدمه أول فشمل الصبح 
والجمعة وصلاة المسافر واختلف فيه فقيل ركن من الأركان الأصلية وإليه مال يوسف بن عاصم وفي البدائع 


ردن 


الصحيح أنه ليس بركن أصلي ومفهومه أنه ركن زائد وهو خلاف الظاهر والظاهر أنه شرط لقولهم لو حلف 
لا يصلي فقيد الركعة بالسجدة يحنث وإن لم يوجد قعود فلو كان ركنا لتوقفت الماهية عليه لكنها لم تتوقف 
عليه شرعا فليس بركن أصلا ولأنه شرع لغيره وهو الخروج من الصلاة ولأن الصلاة أفعال وضعت للتعظيم 
ادق القاء ويزداد بالركوع ويتناهى بالسجود والقعود ليس كذلك لأنه من باب الإستراحة فيتمكن الخلل 
في كونه ركنا كما 


00) 7 

"الركن أدنى ما يطلق عليه الإسم 

قوله ( ولا فرض كما قاله أبو يوسف ) أورد عليه انه وافقهما في الأصول على أن الزيادة لا تجوز 
بخبر الواحد على الكتاب وهو قوله تعالى و اركعوا واسجدوا ‏ الحج 5١‏ فإنه تعالى أمر بالركوع والسجود 
فتعلقت الركنية بالأدنى منهما وخبر الواحد هو حديث صل فإنك لم تصل فكيف جوز الزيادة هنا لهذا 

قال في البحر ويؤيده ان هذا الخلااف لم يذكر في ظاهر الرواية اه من اسيك مختصرا وفي قوله وهو 
الواجب نظر 

قوله ( ومقتضى الدليل ) وهو الحديث السابق وهو مقتضى المواظبة أيضا 

قوله ( في القومة ) أي من الركوع حتى يستتم قائما 

قوله ( والجلسة ) أي بين السجدتين حتى يستتم قاعدا وأما أصل الرفع إلى قرب القعود ففرض 
بخلاف الركوع فإن أصل الرفع منه واجب أيضا والفرق أن المقصود من الركوع تحقيق الإنتقال من الركن 
وهو يحصل من الركوع بدون رفع بخلاف السجود كما في السراج والكافي ومقتضى الدليل أيضا وجوب 
نفس الجلسة أفاده في الشرح 

قوله ( والرفع من الركوع ) عطف على الإطمئنان فهو واجب قال في الشرع ومقتضى الدليل وجوب 
الطمأنينة في الأربعة ووجوب نفس الرفع من الركوع والجاوس بين السجدتين الخ 

قوله ( للأمر به ) أي بالاطمئنان أي الأمر الضمني فإن الأمر منه صلى الله عليه وسلم لمن أساء 
الصلاة بالإعادة إنما هو لتركه الإطمئنان وذلك يقتضي الأمر به والأمر للوجوب وليس المراد من الحديث 
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البطلان فلا ينهض دليلا لمن احتج به يدل لهذا آخر الحديث حيث قال إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك 
وإذا انتقصت منه شيئا فقد إنتقصت من صلاتك فقد سماها صلاة والباطلة لا تسمى صلاة وأيضا فقد أقره 
النبي صلى الله عليه وسلم بعد أول ركعة حتى أتم ولو كان عدم الطمأنينة مفسدا لفسدت بأول ركعة وبعد 
الفساد لا يجوز المضي في الصلاة وتقريره صلى الله عليه وسلم من الأدلة الشرعية كذا في البحر وغيره 

قوله ( وإليه ذهب المحقق الخ ) واختار الكرخي ان التعديل في القومة والجلسة سنة على قولهما 
وفرق بينه وبين تعديل الأركان بأنه في الأركان لتكميل الفرض وفي القومة والجلسة لتكميل الواجب ومكمل 
الفرض واجب ومكمل الواجب سنة إظهارا للتفاوت بينهما وهو المشهور وقال الجرجاني ان التعديل عندهما 

قوله ( ويجب القعود الأول ) مقدار قراءة التشهد بأسرع ما يكون لا فرق في ذلك بين الفرائض 
والواجبات والنوافل استحسانا عندهما وهو ظاهر الرواية والأصح وقال محمد وزفر والشافعي هو فرض في 
النوافل وهو القياس كما في القهستاني وسكت الأنهر 

قوله ( في الصحيح ) واختار الكرخي والطحاوي استنانه وأكثر المشايخ يطلقون عليه إسم السنة إما 
لأن وجوبه ثبت بالسنة أو لأن المؤكدة في معنى الواجب وهذا لا يقتضي رفع الخلاف ولا يرد ما لو سبق 
الإمام المسافر الحدث واستخلف مقيما حيث كانت القعدة الأولى فرضا في حقه لأنه لعارض الإستخلاف 
أفاده السيد ثم ان الأولى حذف قوله في الصحيح لتصريح المصنف به بعد 

قوله ( ولو كان حكما ) فيه إشارة إلى انه أراد بالأول ما ليس بآخر فالمسبوق بثلاث في الرباعية 
ثلاث قعدات والواجب منها ما عدا الأخير 


قاله السيد وفيه أن الأول فرض بمقتضى المتابعة وقول الشرح وهو قعود المسبوق فيما يقضيه 


1 6 
"الرفع من الركوع فإنه كان يسمع فيه وقوله للمروي هو هذا بعينه 
قوله ( وبه قال الشافعي رضي الله عنه ) ونص التبيين يوافقه وهو على ما نقله الحموي وضع اليدين 


حذاء المنكبين أدب اه 
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قوله ( وقال بعض المحققين ) هو الكمال رضي الله تعالى عنه وقوله وهو أن يفعل تفسير للجمع و 
في نسخة وهو قوله وإن كان بين الكفين أفضل لما فيه من تحصيل المجافاة المسنونة ما ليس في شيء 
غيره ولأن آخر الركعة معتبر بأولها فكما يجعل رأسه بين كفيه عند الإحرام في أول الركعة فكذا في آخرها 
برهان 

قوله ( ويسن تسبيحه ) وتوجيهه أصابع يديه وأصابع رجليه نحو القبلة 

قوله ( في غير زحمة ) مرتبط بقوله ومجافاة مرفقيه عن جنبيه وأما مجافاة الذراعين عن الأرض فلا 
تؤذي في الإزدحام 

قوله ( لو شاهت بهيمة ) بضم الموحدة وفتح الهاء تصغير بهمة بفتح فسكون وهو الصواب في 
الرواية ولد الشاة بعد السخلة فإنه أول ما تضعه أمه سخلة ثم يكون بهيمة 


قوله ( حتى يرى وضح أبطيه ) أي يراه من خلفه كما جاء التصريح به في رواية الطحاوي 

قوله ( وادعم على راحتيك ) أي إعتمد 

قوله ( وأبد ضبعيك ) بهمزة قطع والضبعان تثنية ضبع بفتح الضاد المعجمة وسكون الباء الموحدة 
لا غير والجمع أضباع كفرخ وأفراخ على ما في المصباح والصحاح والعضد كله أو وسطه أو بطنه وأما بضم 


الباء فهو الحيوان المفترس والسنة المجدبة وقيل في الأول بالضم أيضا كما في القهستاني وغيره 

قوله ( فإنك إذا فعلت ذلك الخ ) بيان لحكمة ما ذكر وذلك لأنه حينئذ يظهر كل عضو بنفسه ولا 
يعتمد على غيره في أداء العبادة ولأنه أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة من الأرض وأبعد عن هيئات 
الكسالى 

فرع الصلاة على الأرض أفضل ثم على ما أنبتته ذكره المرغيناني وغيره لأن الصلاة سرها التواضع 
والخشوع وذلك في مباشرة الأرض أظهر وأتم إلا لضرورة حر أو برد أو نحوهما ويلحق بها ما أنبتته لهذا 
المعنى ذكره ابن أمير حاج 

قوله ( لأن الرفع ) في مجمع الأنهر عن المطلب الصحيح من مذهب الإمام أن الإنتقال فرض والرفع 


) المراد بها الطمأنينة في القومة وتفترض عند أبي يوسف 
مقدار تسبيحة وليس فيه ذكر مسنون كما في السراج وكذا ليس بعد 
الرفع من الركوع دعاء وما ورد فيهما محمول على التهجد كما في مجمع الأنهر 
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قوله ( كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ) بحيث تكون أطراف أصابعه على حرفي ركبتيه لا مباعدة 
عنهما كما في الفتح 

قوله ( وتوجيه أصابعها ) أي باطن أصابع رجله اليمنى نحو القبلة بقدر الإستطاعة فإن توجيه الخنصر 
لا يخلو عن عسر قهستاني 

قوله ( وتسن الإشارة ) أي من غير تحريك فإنه مكروه وعندنا كذا في شرح المشكاة للقاري وتكون 
إشارته إلى جهة القبلة كما يؤخذ من كلامهم 

قوله ( فهو خلاف الرواية ) لأنه روي في عدة أخبار منها ما أخرجه ابن السكن في صحيحه عن 
ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإشارة بالإصبع أشد على الشيطان من الحديد والمذكور 
في كيفية الإشارة قول أصحابنا الثلاثة كما في الفتح وغيره فلا جرم إن قال الزاهدي في المجتبى لما اتفقت 
الروايات عن أصحابنا جميعا في كونها سنة وكذا عن الكوفيين والمدني وكثرة الأخبار والآثار كان العمل بها 
أولى كما في الحلبي وابن أميرحاج 

قوله ( والدارية ) 


00 

"لأن الفعل يوافق القول فكما أن القول فيه التقي والإثبات يكون الفعل كذلك فرفع الأصبع النفي 
ووضعه الإثبات 

قوله ( وتكون بالمسبحة ) بكسر الباء الموحدة سميت بذلك لأنه يشار بها في التوحيد وهو تسبيح 
أي تنزيه عن الشركاء وخصت بذلك لأن لها إتصالا بنياط القلب فكأنها سبب لحضوره 

قوله ( أي السبابة ) سميت بذلك لأنها يشار بها عند السب وقيل يكره تسميتها بذلك ورده ابن 
أميرحاج بأن تسميتها بذلك ثبتت عند مسلم وغيره من حديث ابن عمر حيث قال وأشار بالسبابة 

قوله ( عند انتهائه إلى الشهادة ) الإشارة إنما هي عندها لا عند الإنتهاء إليها فلو أبقى المصنف 
على حاله لكان أولى 

قوله ( لقول أبي هريرة ) دليل لقوله من اليمنى فقط 


قوله ( يدعو بإصبعيه ) أي بكلتا مسبحتيه من يديه 


العام علو اباي الفلاع شن ثري الإبضا واقن لأ 


فرع لا يشير بغير المسبحة حتى لو كانت مقطوعة أو عليلة لم يشر بغيرها من أصابع اليمنى ولا 
اليسرى كما في النووي على مسلم 

قوله ( أحد أحد ) بتشديد الحاء المهملة المكسورة أي وحد أي أقم إصبعا واحدة وهي اليمنى لأن 
التيامن بطلب فيما له شرف وكان صلى الله عليه وسلم يحبه في شأنه كله وهذا الدليل لا ينتج المدعي لأنه 
في الدعاء في التشهد 

قوله ( يرفعها الخ ) وعند الشافعية يرفعها لذا بلغ الهمزة من قوله إلا الله ويكون قصده بها التوحيد 
والإخلاص عند كلمة الإثبات والدليل للجانبين في المطولات 

قوله ( وأشرنا إلى أنه لا يعقد شيئا من أصابعه وقيل الخ ) صنيعه يقتضي ضعف العقد وليس كذلك 
إذ قد صرح في النهر بترجيحه وأنه قول كثير من مشايخنا 

قال وعليه الفتوى كما في عامة الفتاوى وكيفيته أن يعقد الخنصر والتي تليها محلقا بالوسطى والإبهام 
ومنه يعلم أنه اختلف الترجيح اه من السيد ولعل الإشارة تفهم من قوله سابقا ويسن وضع اليدين على 


الفخذين 

ليما بين السجدتين كحالة التشهد فإنها مبسوطة بين السجدتين فيكون التشهد كذلك يفهم ذلك 
بطريق الإشارة وقال في الشرح ويسن بسط اليدين على الفخذين وهو أولى لما في تلك الإشارة من التأمل 
والعقد وقت التشهد فقط فلا يعقد قبل ولا بعد وعليه الفتوى فالظاهر أنه يجعل المعقودة إلى جهة الركبة 
وفي الدر وبقولنا وبالمسبحة عما قيل يعقد عنه الإشارة 

قوله ( وتسن قراءة الفاتحة فيما بعد الأوليين ) يشمل الثلاثي والرباعي 

قوله ( في الصحيح ) هو ظاهر الرواية كما في الحلبي 

قوله ( وروي عن الإمام وجوبها ) ورجحه الكمال لكنه خلاف المذهب كما في سكب الأنهر 

قوله ( وروي عنه التخيير ) قال البرهان الحلبي الحاصل أن التخيير له يرجع إلى نفي تعين القراءة في 
الأخيرتين وليس المراد به التسوية بين هذه الثلاثة لأن القراءة أفضل بلا شك وكذا التسبيح أفضل من 
السكوت كما لا يخفى اه 

قوله ( والتسبيح ) أي بقدر الفاتحة أو ثلاث تسبيحات كما في القهستاني لأن القراءة فيهما إنما 
شرعت على وجه الذكر والثناء فالتسبيح بقوم مقامها كما في البحر 


قوله ( والسكوت ) أي بقدر الفاتحة قهستاني عن القنية أو بقدر ثلاث تسبيحات زيلعي أو بقدر 
تسبيحة واحدة نهاية قال الكمال وهو أليق بالأصول أي لأن الواجب من القيام عند سقوط القراءة فيه أدنى 
ما ينطلق عليه الإسم والإعتدال فيه يكون بقدر تسبيحة كما في سائر الأركان اه ولذا قال القهستاني ولعل 
المذكور بيان السنة أو الأدب وإلا فالفرض على 


00) 0 


لانن 

قوله ( ويأتي فيه بتكبيرات العيدين ) أي يأتي بها المسبوق في الركوع 

قوله ( لوجوبها ) ظاهر التعليل يفيد أنه لا فرق بين الركعة الأولى والثانية 

قوله ( ذكر له يكفي ) أفراد الضمير بإعتبار المذكور والأفضل في الوضوء التسمية على الوجه المتقدم 
فيه وفي الذبيحة بإسم الله الله أكبر 

قوله ( للسورة ) تقييده بالسورة يفيد الكراهة إذا أتى بها للآيات 

قوله ( من المفصل على ما تقدم ) أي من الطوال والأوساط والقصار 

قوله ( ويكره قراءة القرآن في الركوع والسجود والتشهد ) وأما الأدعية التي في التشهد بألفاظ القرآن 
ينوي بها الدعاء لا القراءة وإلا كره تحريما 

قوله ( لقوله صلى الله عليه وسلم ) الحديث لم يذكر فيه التشهد 

قوله ( لا للكتابة ) وفي المستصفى أنها للضمير لا للسكت وفي الولوالجية لو أبدل النون لا ما 
فسدت صلاته كما في سكب الأنهر وإن كان لسانه لا يطاوعه بتركه كما في الشرنبلالية ولو سكن الميم 
من حمده فسدت صلاته كما في شرح الكيدانية عن عمدة الفتاوي 

قوله ( والأفضل اللهم ربنا ولك الحمد ) لزيادة الثناء واختلفوا في هذه الواو فقيل زائدة وقيل عاطفة 
تقديره ربنا حمدناك ولك الحمد كما في التبيين والأول أظهر كما في الدراية كذا في الشرح وترك المرتبة 
الثالثة وهي ربنا ولك الحمد 

قوله ( وموجها أصابع رجليه نحو القبلة ) ولا بد من وضع إحدى القدمين ووضع القدم بوضع 
أصابعها ويكفي وضع إصبع واحدة كذا في السيد 
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قوله ( وجلس كل مصل بين السجدتين ) ومقدار الرفع المفروض أن يكون إلى الجلوس أقرب وهو 
الذي ينبغي التعويل عليه قاله السيد عازيا إلى النهر 

قوله ( ثم رفع رأسه مكبرا للنهوض ) ظاهر تعبيره أنه في صلاة التسبيح لا يكبر إلا عند النهوض لا 
عند قعوده للإتيان بالتسبيح والظاهر أنه في رفعه من آخر سجدة من الثانية يكبر بمجرد رفعه قبل التسبيح 

قوله ( لا يثني ) بالضم من أثنى لا غير 

قوله ( التي هي بمعناها ) فيه نظر فتأمله 

قوله ( بخلاف العبادة ) فإنها لا تبقى في العقبي أي على سبيل التكليف أما صدورها من غير مشقة 
كالتنفس فواقع لا ينكر لأنه كلما قرب الإنسان من حضرة الحق إزداد طاعة 

قوله ( والصالح القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد ) ولذا قالوا لا ينبغي الجزم به في حق شخص 
معين من غير شهادة الشرع له به وإنما يقول هو صالح فيما أظن خوفا من الشهادة بما ليس فيه كذا في 
الضروع 

قوله ( شهد أهل الملكوت الأعلى ) مراده به ما فوق السموات السبع بدليل العطف 

قوله ( وجبريل ) خصه بالذكر وإِن دخل في عموم ما قبله لمزيد كرامته فإنه أفضل أهل العلوي على 
الأصح 

قوله ( وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ) قالالحافظ ابن حجر ألفاظ التشهد المتواترة أنه صلى الله 
عليه وسلم كان يقول أشهد أن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله اه وما قيل أنه كان يقول فيه وأني رسول 
الله لا أصل له نعم ورد عنه في غير التشهد 

قوله ( لمقام الجمع ) أي لأن المقام للجمع فكما جمع في التحيات الخ وفي السلام عليك الخ 
بين ثلاث كذلك جمع له هنا بين ثلاث أشرف الأسماء وهو محمد وأشرف صفات الإنسان وهو 


م 
" الواجب في اللغة يجيء بمعنى اللزوم وبمعنى السقوط وبمعنى الاضطراب وفي الشرع اسم لما لزمنا 
بدليل فيه شبهة . قال فخر الإسلام وإنما سمى به إما لكونه ساقط عنا علما أو لكونه ساقطا علينا عملا 


أو لكونه مضطربا بين الفرض والسنة أو بين اللزوم وعدمه . فإنه يلزمنا عملا لا علما انتهى . وشرعت 
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الواجبات لإكمال الفرائض والسنن لإكمال الواجبات . والأدب لإكمال السنة ليكون كل منها حضا لما 
شرع لتكميله وحكم الواجب استحقاق العقاب بتركه عمدا وعدم إكفار جاحده والثواب بفعله ولزوم سجود 
السهو لنقض الصلاة بتركه سهوا وإعادتها بتركه عمد أو سقوط الفرض ناقصا إن لم يسجد ولم يعد ( وهو 
) أي الواجب ( ثمانية عشر شيئا ) الأول وجوب ( قراءة الفاتحة ) لقوله صلى الله عليه و سلم " لا صلاة 
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " وهو لنفي الكمال لأنه خبر آحاد لا ينسخ قوله تعالى " فاقرؤوا ما تيسر " 
فوجب العمل به ( و ) الثاني ( ضم سورة ) قصيرة ( أو ثلاث آيات ) قصار لقوله صلى الله عليه و سلم " 
لا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد لله " وسورة في فريضة أو غيرها ( في ركعتين غير متعينتين من الفرض ) غير 
الثنائي وفي جميع الثنائي ( و ) يجب الضم ( في جميع ركعات الوتر ) لمشابهة السنة ( و ) جميع ركعات 
( النفل ) لما روينا لأ كل شفع من النافلة صلاة على حدة ( و ) يجب ( تعبين القراءة ) الواجبة ( في 
الأوليين ) من الفرض لمواظبة النبي صلى الله عليه و سلم على القراءة فيهما ( و ) يجب ( تقديم الفاتحة 
على ) قراءة ( السورة ) للمواظبة حتى لو قرأ من السورة ابتداء فتذكر يقرأ الفاتحة ثم يقرأ السورة ويسجد 
للسهو كما لو كرر الفاتحة ثم قرأ السورة ( و ) يجب ( ضم الأنف ) أي ما صلب منه ( للجبهة في السجود 
) للمواظبة عليه ولا تجوز الصلاة بالاقتصار على الأنف في السجود على الصحيح ( و ) يجب مراعاة 
الترتيب فيما بين المرجدتين وهو ( الإتيان بالسجدة الثانية في كل ركعة ) من الفرض وغيره ( قبل الانتقال 
لغيرها ) أي لغير السجدة من باقي أفعال الصلاة للمواظبة فإن فات يسجدها ولو بعد القعود الأخير ثم يعيد 
القعود ( و ) يجب ( الاطمتنات ) وهو التعديل ( في الأركان ) بتسكين الجوارح في الركوع والسجود حتى 
تطمئن مفاصله في الصحيح لأنه لتكميل الركن لا سنة كما قاله الجرجاني ولا فرض كما قاله أبو يوسف . 
ومقتضى الدليل وجوب الاطمئنان أيضا في القومة والجلسة والرفع من الركوع للأمر به في حديث المسي 
صلاته وللمواظبة على ذلك كله . وإليه ذهب المحقق الكمال بن الهمام وتلميذه ابن أميرحاج وقال إنه 
الصواب ( و ) يجب ( القعود الأول ) في الصحيح ولو كان حكما . وهو قعود المسبوق فيما يقضيه . 
ولو جلس الأول تبعا للإمام لمواظبة النبي صلى الله عليه و سلم عليه وسجوده للسهو لما تركه وقام ساهيا 
( و ) يجب ( قراءة التشهد فيه ) أي في الأول وقوله ( في الصحيح ) متعلق بكل من القعود وتشهده وهو 
احتراز عن القول بسنتهما أو سنية التشهد وحده للمواظبة ( و ) يجب ( قراءته ) أي التشهد ( في الجلوس 
الأخير ) أيضا للمواظبة ( و ) يجب ( القيام إلى ) الركعة ( الثالثة من غير تراخ بعد ) قراءة ( التشهد ) حتى 
لو زاد عليه بمقدار أداء ركن ساهيا يسجد للسهو لتأخير واجب القيام للثالثة ( و ) يجب ( لفظ السلام ) 


١ 


مرتين في اليمين واليسار للمواظبة ولم يكن فرضا لحديث ابن مسعود ( دون عليكم ) لحصول المقصود 
بلفظ السلام دون متعلقه ويتجه الوجوب بالمواظبة عليه أيضا ( و ) يجب قراءة ( قنوت الوتر ) عند أبي 
حنيفة وكذا تكبيرة القنوت كما في الجوهرة وعندهما هو كالوتر سنة ( و ) يجب ( تكبيرات العيدين ) وكل 
تكبيرة منها واجبة يجب بتركها سجود السهو 

( و ) يجب ( تعيين ) لفظ ( التكبير لافتتاح كل صلاة ) للمواظبة عليه . وقال في الذخيرة ويكره 
الشروع بغيره في الأصح . وقال السرخسي الأصح أنه لا يكره كما في التبيين فلذا ( لا ) يختص وجوب 
الافتتاح بالتكبير في صلاة ( العيدين خاصة ) خلافا لمن خصه بهما ووجه العموم مواظبة النبي صلى الله 
عليه و سلم على التكبير عند افتتاح كل صلاة ( و ) يجب ( تكبيرة الركوع في الثانية ) أي الركعة الثانية من 
( العيدين ) تبعا لتكبيرات الزوائد فيها لاتصالها بها بخلاف تكبيرة الركوع في الأولى ( و ) يجب ( جهر 
الإمام بقراءة ) ركعتي ( الفجر و ) قراءة ( أوليي العشاءين ولو قضاء ) لفعله صلى الله عليه و سلم ( و ) 
يجب الجهر بالقراءة في صلاة ( الجمعة والعيدين والتراويح والوتر في رمضان ) على الإمام للمواظبة والجهر 
إسماع الغير ( و ) يجب ( الإسرار ) وهو إسماع النفس في الصحيح وتقدم ( في ) جميع ركعات ( الظهر 
والعصر ) ولو في جمعهما بعرفة ( و ) الإسرار ( فيما بعد أوليي العشاءين ) الثالثة من المغرب وهي والرابعة 
من العشاء ( و ) الإسرار في ( نفل النهار ) للمواظبة على ذلك ( والمنفرد ) بفرض ( مخير فيما يجهر ) 
الإمام فيه وقد بيناه وفيما يقضيه مما سبق في الجمعة والعيدين ( كمتنفل بالليل ) فإنه مخير ويكتفي بأدنى 
الجهر فلا يضر ذلك لأنه صلى الله عليه و سلم جهر في التهجد بالليل وكان يؤنس اليقظان ولا يوقظ 
الوسنان ( ولو ترك السورة في ) ركعة من أوليي المغرب أو في جميع ( أولبي العشاء قرأها ) أي السورة 
وجوبا على الأصح ( في الأخريين ) من العشاء والثالثة من المغرب ( مع الفاتحة جهرا ) بهما على الأصح 


ويقدم الفاتحة ثم يقرأ السورة وهو الأشبه وعند بعضهم يقدم السورة وعند بعضهم يترك الفاتحة لأنها غير 
واجبة ولو تذكر الفاتحة بعد قراءة السورة قبل الركوع يأتي بها ويعيد السورة في ظاهر المذهب كما لو تذكر 
في الركوع يأتي بها ويعيده ( ولو ترك الفاتحة ) في الأوليين ( لا يكررها في الأخربين ) عندهم ويسجد 
للسهو لأن قراءة الفاتحة في الشفع الثاني مشروعة نفلا وبقراءتها مرة وقع عن الأداء لفوته بمكانه وإذا كررها 
خالف المشروع إلا في النفل بخلاف السورة فإنها مشروعة نفلا في الأخريين ولم تكرر ." )١(‏ 


١١ ١/ص مراقي الفلاح»‎ )١( 


' ( وهي إحدى وخمسون ) تقريبا فيسن ( رفع اليدين للتحريمة حذاء الأذنين للرجل ) لأن رسول الله 
صلى الله عليه و سلم كان إذا افتتح الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي بإبهاميه أذنيه ثم يقول سبحانك 
اللهم وبحمدك الخ ( و ) حذاء أذني ( الأمة ) لأنها كالرجل في الرفع وكالحرة في الركوع والسجود لأن 
ذراعيها ليسا بعورة ( و ) رفع اليدين ( حذاء المنكبين للحرة ) على الصحيح لأن ذراعيها عورة ومبناه على 
الستر ( و ) من أحكم أحكام السنة أن تركها لا يفسد الصلاة ولا يوعجب سجود السهو غير أنه يكون مسيئا 
إذا تركها عمدا والإساءة أخف من الكراهة ويئاب على فعلها ويلام على تركها . وروى الحسن أنها ترفع 
حذاء أذنيها ( و ) يسن ( نشر الأصابع ) وكيفيته أن لا يضم كل الضم ولا يفرج كل التفريج بل يتركها على 
حالها منشورة لأنه صلى الله عليه و سلم كان إذا كبر رفع يديه ناشرا أصابعه ( و ) يسن ( مقارنة إحرام 
ارمقتدي لإحرام إمامه ) عند الإمام لقوله صلى الله عليه و سلم إذا كبر فكبروا . لأن إذا للوقت حقيقة 
عندهما بعد إحرام الإمام جعلا الفاء للتعقيب ولا خلاف في الجواز على الصحيح بل في الأولوية مع التيقن 
بحال الأمام ( و ) يسن ( وضع الرجل يده اليمنى على اليسرى تحت سرته ) لحديث علي رضي الله عنه 
أن من السنة وضع اليمنى على الشمال تحت السرة ( وصفة الوضع أن يجعل باطن كف اليمنى على ظاهر 
كف اليسرى محلقا بالخنصر والإبهام على الرسغ ) لأنه لما ورد أنه يضع الكف على الكف وورد الأخذ 
فاستحسن كثير من المشايخ تلك الصفة عملا بالحديثين . وقيل أنه مخالف للسنة والمذاهب فينبغي أن 
يفعل بصفة أحد الحديثين مرة وبالآخر أخرى فيأتي بالحقيقة فيهما ( و ) يسن ( وضع المرأة يديها على 
صدرها من غير تحليق ) لأنه أستر لها ( و ) يسن ( الثناء ) لما روينا ولقوله صلى الله عليه و سلم " إذا 
قمتم إلى الصلاة فارفءوا أيديكم ولا تخالف آذانكم ثم قولوا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك 
وتعالى جدك ولا إله غيرك وإن لم تزيدوا على التكبير أجزأكم " وسنذكر معانيها إن شاء الله تعالى ( و ) 
يسن ( التعوذ ) فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو ظاهر المذهب أو أستعيذ الخ واختاره الهندواني 
( للقراءة ) فيأتي به المسبوق كالإمام والمنفرد لا المقتدي لأنه تبع للقراءة عندهما وقال أبو يوسف تبع 
للثناء سنة للصلاة لدفع وسوسة الشيطان وفي الخلاصة والذخيرة قول أبو يوسف الصحيح ( و ) تسن ( 
التسمية أول كل ركعة ) قبل الفاتحة لأنه صلى الله عليه و سلم كان يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم 
والقول بوجوبها ضعيف وإن صح لعدم ثبوت المواظبة عليها ( و ) يسن ( التأمين ) للإمام والمأموم والمنفرد 
والقارئ خارج الصلاة للأمر به في الصلاة وقال صلى الله عليه و سلم " لقنني جبريل عليه السلام عند 
فراغي من الفاتحة آمين وقال أنه كالختم على الكتاب وليس من القرآن وأفصح لغاته المد والتخفيف والمعنى 
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" استجب دعاءنا " ( و ) يسن ( التحميد ) للمؤتم والمنفرد اتفاقا وللإمام عندهما أيضا ( و ) يسن ( 
الإسرار بها ) بالثناء وما بعده للآثار الواردة بذلك ( و ) يسن ( الاعتدال عند ) ابتداء ( التحريمة ) وانتهائها 
بأن يكون آتيا بها ( من غير طأطأة الرأس ) كما ورد ( و ) يسن ( جهر الإمام بالتكبير والتسميع ) لحاجته 
إلى الإعلام بالشروع والانتقال ولا حاجة للمنفرد كالمأموم ( و ) يسن ( تفريج القدمين في القيام قدر أربع 
أصابع ) لأنه أقرب إلى الخشوع والترواح أفضل من نصب القدمين وتفسير التراوح أن يعتمد على قدم مرة 
وعلى الآخر مرة لأنه أيسر وأمكن لطول القيام 

( و ) يسن ( أن تكون السورة المضمومة للفاتحة من طوال المفصل ) الطوال والقصار بكسر أولهما 
جمع طويلة وقصيرة والطوال بالضم الرجل الطويل وسمي المفصل به لكثرة فصوله وقيل لقلة المنسوخ فيه 
وهذا ( في ) صلاة ( الفجر والظهر ومن أوساطه ) جمع وسط بفتح السين ما بين القصار والطوال ( في 
العصر والعشاء ومن قصاره في المغرب ) وهذا التقسيم ( لو كان ) المصلي هذا ( مقيما ) والمنفرد والإمام 
سواء ولم ينقل على المقتدين بقراءته كذلك والمفصل هو السبع السابع قيل أوله عند الأكثرين من سورة 
الحجرات وقيل من سورة محمد صلى الله عليه و سلم أو من الفتح أو من ق والطوال من مبدئه إلى البروج 
وأوساطه منها إلى لم يكن وقصاره منها إلى آخره وقيل طواله من الحجرات إلى عبس وأوساطه من كورت 
إلى الضحى والباقي قصاره لما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل 
وفي العشاء بوسط المفصل وفي الصبح بطوال المفصل والظهر كالفجر لمساواتهما في سعة الوقت وورد 
انه كالعصر لاشتغال الناس بمهماتهم وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم كان 
يقرأ في الفجر يوم الجمعة " ألم تنزيل الكتاب " و " هل أتى على الإنسان " وقد ترك الحنفية إلا النادر 
متو :هذه الشلة ولازم:غليها السائدية إلذ القليل ...نان جهلة المتهيين بطلان الضاذه بالفعل والترك ذلذ 
ينبغي الترك ولا الملازمة دائما ( و ) للضرورة ( يقرأ أي سورة شاء ) لقراءة النبي صلى الله عليه و سلم 
المعوذتين في الفجر . فلما فرغ قالوا أوجزت قال سمعت بكاء صبي فخشيت أن تفتن أمه كما لو كان 
مسافرا لأنه صلى الله عليه و سلم قرأ بالمعوذتين في صلاة الفجر في السفر وإذا كثر في سقوط شطر 
الصلاة ففي تخفيف القراءة أولى ( و ) يسن ( إطالة الأولى في الفجر ) اتفاقا للتوارث من لدن رسول الله 
صلى الله عليه و سلم إلى يومنا هذا بالثلثين في الأولى والثلث في الثانية استحبابا وإن كثر التفاوت لا بأس 
به وقوله ( فقط ) إشارة إلى قول محمد أحب إلي أن يطول الأولى في كل الصلوات وتكره إطالة الثانية 


على الأولى اتفاقا بما فوق آيتين وفي النوافل الأمر أسهل ( و ) يسن ( تكبيرة الركوع ) لأن النبي صلى الله 
عليه و سلم كان يكبر عند كل خفض ورفع سوى الرفع من الركوع فإنه كان يسمع فيه 

( و ) يسن ( تسبيحه ) أي الركوع ( ثلاثا ) لقول النبي صلى الله عليه و سلم " إذا ركع أحدكم 
فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم وذلك أدناه وإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات وذلك 
أدناه " أي أدنى كماله المعنوي وهو الجمع المحصل للسنة لا اللغوي والأمر للاستحباب فيكره أن ينقص 
منها ولو رفع الإمام قبل إتمام المقتدي ثلاثا فالصحيح أنه يتابعه ولا يزيد الإمام على وجه يمل به القوم 
وكلما زاد المنفرد فهو أفضل بعد الختم على وتر وقيل تسبيحات الركوع والسجود وتكبيرهما واجبات ولا 
يأتي في الركوع أو السجود بغير التسبيح وقال الشافعي يزيد في الركوع اللهم لك ركعت ولك خشعت ولك 
أسلمت وعليك توكلت . وفي السجود سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله 
أحسن الخالقين . كما روي عن علي قلنا هو محمول على حالة التهجد ( و ) يسن ( أخذ ركبتيه بيديه ) 
حال الركوع ( و ) يسن ( تفريج أص ابعه ) لقوله صلى الله عليه و سلم لأنس رضي الله عنه " إذا ركعت 
فضع كفيك على ركبتيك وفرج بين أصابعك وارفع يديك عن جنبيك " ولا يطلب تفريج الأصابع إلا هنا 
ليتمكن من بسط الظهر ( والمرأة لا تفرجها ) لأن مبنى حالها على الستر ( و ) يسن ( نصب ساقيه ) لأنه 
المتوارث وإحناؤهما شبه القوس مكروه ( و ) يسن ( بسط ظهره ) حال ركوعه لأنه صلى الله عليه و سلم 
كان إذا ركع يسوي ظهره حتى لو صب عليه الماء استقر وروي أنه كان إذا ركع لو كان قدح ماء على ظهره 
لما تحرك لاستواء ظهره ( و ) يسن ( تسوية رأسه بعجزه ) العجز بوزن رجل من كل شيء مؤخره ويذكر 
ويؤنث والعجيزة للمرأة خاصة وقد تستعمل للرجل وأما العجز فعام وهو ما بين الوركين من الرجل والمرأة لأن 
النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك أي لم يرفع رأسه ولم 
يخفضه ( و ) يسن ( الرفع من الركوع ) على الصحيح وروي عن أبي حنيفة أن الرفع منه فرض وتقدم ( و 
) يسن ( القيام بعده ) أي بعد الرفع من الركوع ( مطمئنا ) للتوارث ( و ) يسن ( وضع ركبتيه ) ابتداء على 
الأرض ( ثم يديه ثم وجهه ) عند نزوله ( للسجود ) ويسجد بينهما ( و ) يسن ( عكسه للنهوض ) للقيام 
بأن يرفع وجهه ثم يديه ثم ركبتيه إذا لم يكن به عذر وأما إذا كان ضعيفا أو لابس خف فيفعل ما استطاع 
ويستحب الهبوط باليمين والنهوض باليسار لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا سجد وضع ركبتيه 
قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه ( و ) يسن ( تكبير السجود ) لما روينا 


( و ) يسن ( تكبير الرفع ) منه للمروي ( و ) يسن ( كون السجود ) أي جعل السجود ( بين كفيه 
) وذلك لأنه صلى الله عليه و سلم كان إذا سجد وضع وجهه بين كفيه رواه مسلم وفي البخاري لما سجد 
وضع كفيه حذو منكبيه وبه قال الشافعي رحمه الله وقال بعض المحققين بالجمع وهو أن يفعل بهذا مرة 
وبالآخر مرة وإن كان بين الكفين أفضل وهو حسن ( و ) يسن ( تسبيحه ) أي السجود بأن يقول سبحان 
ربي الأعلى ( ثلاثا ) لما روينا ( و ) يسن ( مجافاة الرجل ) أي مباعدته ( بطنه عن فخذيه و ) مجافاة ( 
مرفقيه عن جنبيه و ) مجافاة ( ذراعيه عن الأرض ) في غير زحمة حذرا عن الإيذاء المحرم لأنه صلى الله 
عليه و سلم كان إذا سجد جافى حتى لو شاءت بهيمة أن تمر بين يديه لمرت وكان صلى الله عليه و سلم 
يجنح حتى يري وضع إبطيه أي بياضهما وقال عليه السلام " لا تبسط بسط السبع وادعم على راحتيك 
وأبد ضبعيك فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك " ( و ) يسن ( انخفاض المرأة ولزقها بطنها 
بفخذيها ) لأنه عليه السلام مر على امرأتين تصليان فقال إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى بعض فإن 
المرأة ليست في ذلك كالرجل لأنها عورة مستورة ( و ) تسن ( القومة ) يعني إتمامها لأن الرفع من السجود 
فرض إلى قرب القعود فإتمامه سنة ( و ) تسن ( الجلسة بين السجدتين و ) يسن ( وضع اليدين على 
الفخذين ) حال الجلسة ( فيما بعد السجدتين ) فيكون ( كحالة التشهد ) كما فعله النبي صلى الله عليه 
و سلم ولا يأخذ الركبة هو الأصح ( و ) يسن ( افتراش ) الرجل ( رجله اليسرى ونصبه اليمنى ) وتوجيه 
أصابعها نحو القبلة كما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ( و ) يسن ( تورك المرأة ) بأن تجلس على 
أليتها وتضع الفخذ على الفخذ وتخرج رجلها من تحت وركها اليمنى لأنه أستر لها 

( و ) تسن ( الإشارة في الصحيح ) لأنه صلى الله عليه و سلم رفع أصبعه السبابة وقد أحناها شيئا 
ومن قال إنه لا يشير أصلا فهو خلاف الرواية والدراية وتكون ( بالمسبحة ) أي السبابة من اليمنى فقط 
يشير بها ( عند ) انتهائه إلى ( الشهادة ) في التشهد لقول أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان يدعو 
بأصبعيه فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : أحد أحد ( يرفعها ) أي المسبحة ( عند النفي ) أي 
نفي الألوهية عما سوى الله تعالى بقوله لا إله ( ويضعها عند الإثبات ) أي إثبات الألوهية لله وحده بقوله 
إلا الله ليكون الرفع إشارة إلى النفي والوضع إلى الإثبات ويسن الإسرار بقراءة التشهد وأشرنا إلى أنه لا يعقد 
شيئا من أصابعه وقيل إلا عند الإشارة بالمسبحة فيما يروي عنهما 

( و ) تسن ( قراءة الفاتحة فيما بعد الأوليبن ) في الصحيح وروي عن الإمام وجوبها وروي عنه 
التخيير بين قراءة الفاتحة والتسبيح والسكوت ( و ) تسن ( الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم في 


ا 


الجلوس الأخير ) فيقول مثل ما قال محمد رحمه الله تعالى لما سئل عن كيفيتها فقال يقول اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد 
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وزيادة في العالمين ثابتة في رواية 
مسلم وغيره فالمنع منها ضعيف والصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم فرض في العمر مرة ابتداء وتفرض 
كلما ذكر اسمه لوجود سببه ( و ) يسن ( الدعاء ) بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم لقوله عليه 
السلام " إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله عز و جل والثناء عليه ثم ليصل على النبي ثم ليدع بعد ما شاء 
" لكن لما ورد عنه صلى الله عليه و سلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس قدم هذا 
المانع على إباحة الدعاء بما أعجبه في الصلاة فلا يدعو فيها إلا ( بما يشبه ألفاظ القرآن ) ربنا لا تزغ 
قلوبنا ( و ) بما يشبه ألفاظ ( السنة ) ومنها ما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى 
الله عليه و سلم علمني يا رسول الله دعاء أدعو به في صلاتي فقال " قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما 
كثيرا وأنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم " وكان ابن 
مسعود رضي الله عنه يدعو بكلمات منها " اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم 
وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم " و ( لا ) يجوز أن يدعو في صلاته بما يشبه ( كلام 
الناس ) لأنه يبطلها إن وجد قبل القعود وقدر التشهد ويفوت الواجب لوجوده بعده قبل السلام بخروجه 
دون السلام وهو مثل قوله اللهم زوجني فلانة أعطني كذا من الذهب والفضة والمناصب لأنه لا يستحيل 
حصوله من العباد وما يستحيل مثل العفو والعافية ( و ) يسن ( الالتفات يمينا ثم يسارا بالتسليمتين ) لأنه 
صلى الله عليه و سلم كان يسلم عن يمينه فيقول السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيمن 
وعن يساره السلام عليكم حتى يرى بياض خده الأيسر . فإن نقص فقال السلام عليكم أو سلام عليكم 


سناد بتركه السنة وصح فرضه ولا يزيد وبركاته لأنه بدعة وليس فيه شىء ثابت وإن بدأ بيساره ناسيا أو عامدا 
يسلم عن يمينه ولا يعيده على يساره ولا شيء عليه سوى الإساءة في العمد ولو سلم تلقاء وجهه عن يساره 


. ولو نسي يساره وقام يعود ما لم يخرج من المسجد أو يتكلم فيجلس ويسلم 
ان 


" من الابتداء إلى الانتهاء من غير بيان أوصافها لتقديمها ( إذا أراد الرجل الدخول في الصلاة ) أي 
صلاة كانت ( أخرج كفيه من كميه ) بخلاف المرأة وحال الضرورة كما بيناه ( ثم رفعهما حذاء أذنيه ) حتى 
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يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه ويجعل باطن كفيه نحو القبلة ولا يفرج أصابعه ولا يضمها وإذا كان به عذر 
يرفع بقدر الإمكان . والمرأة الحرة حذو منكبيها والأمة كالرجل كما تقدم ( ثم كبر ) هو الأصح فإذا لم 
يرفع يديه حتى فرغ من التكبير لا يأتي به لفوات محله وإن ذكره في أثنائه رفع ( بلا مد ) فإن مد همزه لا 
يكون شارعا في الصلاة وتفسد به في أثنائها وقوله ( ناويا ) شرط لصحة التكبير ( ويصح الشروع بكل ذكر 
خالص لله تعالى ) عن اختلاطه بحاجة الطالب وإن كره لترك الواجب وهو لفظ التكبير وفيه إشارة إلى أنه 
لا بد لصحة الشروع من جملة تامة وهو ظاهر الرواية ( كسبحان الله ) أو لا إله إلا الله أو الحمد لله ( و 


) يصح الشروع أيضا ( بالفارسية ) وغيرها من الألسن ( إن عجز عن العربية وإن قدر لا يصح شروعه 
بالفارسية ) ونحوها ( ولا قراءته بها في الأصح ) من قول الإمام الأعظم موافقة لهما لأن القرآن اسم للنظم 
والمعنى جميعا . وأما التلبية في الحج والسلام من الصلاة والتسمية على الذبيحة والأيمان فجائز بغير العربية 
مع القدرة عليها إجماعا ( ثم وضع يمينه على يساره ) وتقدم صفته ( تحت سرته عقب التحريمة بلا مهلة 
) لأنه سنة القيام في ظاهر المذهب . وعند محمد سنة القراءة فيرسل حال الثناء وعندهما يعتمد في كل 
قيام فيه ذكر مسنون كحالة الثناء والقنوت وصلاة الجنازة ويرسل بين تكبيرات العيدين إذ ليس فيه ذكر 
مسنون ( مستفتحا وهو أن يقول : سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ) 
وإن قال وجل ثناؤك لم يمنع وإن سكت لا يؤمر ولا يأتي بدعاء التوجه لا قبل الشروع ولا بعده ويضمه في 
التهجد للاستفتاح ومعنى سبحانك اللهم وبحمدك نزهتك عن صفات النقص بالتسبيح وأثبت صفات 
الكمال لذاتك بالتحميد وتبارك أي دام وثبت وتنزه اسمك وتعالى جدك أي ارتفع سلطانك وعظمتك 
وغناك بمكانتك ولا إله غيرك في الوجود معبود بحق بدأ بالتنزيه الذي يرجع إلى التوحيد ثم ختم بالتوحيد 
ترقيا في الثناء على الله تعالى من ذكر النعوت السلبية والصفات الثبوتية إلى غاية الكمال في الجلال 
والجمال وسائر الأفعال وهو الانفراد بالألوهية وما يخقص به من الأحدية والصمدية ( ويستفتح كل مصل 
) سواء المقتدي وغيره ما لم يبدأ الإمام بالقراءة 

( ثم تعوذ ) بالله من الشيطان الرجيم لأنه مطرود عن حضرة الله تعالى ويريد أن يجعلك شريكا له 
في العقاب وأنت لا تراه فتعتصم بمن يراه ليحفظك منه بالتعوذ ( سرا للقراءة ) مقدما عليها ( فيأتي به 
المسبوق ) في ابتداء ما يقضيه بعد الثناء فإنه يثني حال اقتدائه ولو في سكتات الإمام على ما قيل ولا يأتي 
به في الركوع ويأتي فيه بتكبيرات العيدين لوجوبها ( لا المقتدي ) لأنه للقراءة ولا يقرأ المقتندي وقال أبو 
يوسف هو تبع للثناء فيأتي به ( ويؤخر ) التعوذ ( عن تكبيرات ) الزوائد في ( العيدين ) لأنه للقراءة وهي 
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بعد التكبيرات في الركعة الأولى ( ثم يسمي سرا ) كما تقدم ( ويسمى ) كل من يقرأ في صلاته ( في كل 
ركعة ) سواء صلى فرضا أو نفلا ( قبل الفاتحة ) بأن يقول " بسم الله الرحمن الرحيم " وأما في الوضوء 
والذبيحة فلا يتقيد بخصوص البسملة بل كل ذكر له يكفي ( فقط ) فلا تسن التسمية بين الفاتح: و السورة 
ولا كراهة فيها وإن فعلها اتفاقا للسورة سواء جهر أو خافت بالسورة وغلط من قال لا يسمي إلا في الركعة 
الأولى ( ثم قرأ الفاتحة وأمن الأمام والمأموم سرا ) وحقيقته إسماع النفس كما تقدم ( ثم قرأ سورة ) من 
المفصل على ما تقدم ( أو ) قرأ ( ثلاث آيات قصار أو آية طويلة وجوبا ( ثم كبر ) كل مصل ( راكعا ) 
فيبدأ بالتكبير مع ابتداء الانحناء يختمه ليشرع في التسبيح فلا تخلو حالة من حالات الصلاة عن ذكر ( 
مطمئنا مسويا رأسه بعجزه آخذا ركبته بيديه ) ويكون الرجل ( مفرجا أصابعه ) ناصبا ساقيه وإحناؤهما شبه 
القوس مكروه والمرأة لا تفرج أصابعها ( وسبح فيه ) أي الركوع كل مصل فيقول سبحان ربي العظيم مرات 
( ثلاثا وذلك ) العدد ( أدناه ) أي أدنى كمال الجمع المسنون ويكره قراءة القرآن في الركوع والسجود 
والتشهد بإجماع الأمة لقوله صلى الله عليه و سلم : " نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا " ( دم رفع رأسه 
واطمأن ) قائما ( قائلا : سمع الله لمن حمده ) أي قبيل الله حمد من حمده لأن السماع يذكر ويراد به 


القبول مجازا كما يقال : سمع الأمير كلام فلان وفي الحديث " أعوذ بك من دعاء لا يسمع " أي لا 


يستجاب والهاء للسكتة والاستراحة لا للكناية ( ربنا لك الحمد ) فيجمع بين التسميع والتحميد ( لو ) 
كان ( إماما ) هذا قولهما وهو رواية عن الإمام اختارها في الحاوي القدسي وكان الفضلي والطحاوي 
وجماعة من المتأخرين يميلون إلى الجمع وهو قول أهل المدينة وقوله ( أو منفردا ) متفق عليه على الأصح 
عن الإمام موافقة لهما عنه يكتفي بالتحميد وعنه يكتفي بالتسميع ( والمقتضي يكتفي بالتحميد ) اتفاقا 
للأمر في الحديث " إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد " رواه الشيخان والأفضل : 
اللهم ربنا لك الحمد ويليه ربنا لك الحمد ( ثم كبر ) كل مصل ( خارا للسجود ) ويختمه عند وضع جبهته 
الود 

( ثم وضع ركبته ثم يديه ) إن لم يكن به عذر من هذه الصفة ( ثم ) وضع ( وجهه بين كفيه لما 
روينا ( وسجد بأنفه وجبهته ) وتقدم الحكم ( مطمئنا مسبحا ) بأن يقول سبحان ربي الأعلى مرات ( ثلاثا 
وذلك أدناه ) لما تقدم ( وجافى ) أي بإعداد الرجل ( بطنه عن فخذيه وعضديه عن إبطه ) لأنه أبلغ في 
السجود بالأعضاء ( في غير زحمة ) وينضم فيها حذرا عن إضرار الجار ( موجها أصابع يديه ) ويضمها 
كل الضم لا يندب إلا هنا لأن الرحمة تنزل عليه في السجود وبالضم ينال الأكثر ( و ) يكون موجها أصابع 
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( رجليه نحو القبلة والمرأة تخفض ) فتضم عضديها لجنبيها ( وتلزق بطنها بفخذيها ) لأنه أستر لها ثم رفع 
رأسه مكبرا ( وجلس ) كل مصل ( لين السجدتين واضعا يديه على فخذيه مطمئنا ) وليس فيه ذكر مستون 
والوارد فيه محمول على التهجد ( ثم كبر ) للسجود ( وسجد ) بعده ( مطمئنا وسبح فيه ) أي السجود ( 
ثلاثا وجافى بطنه عن فخذيه وأبدى عضديه ) وهما ضبعاه والضبع بسكون الباء لا غير العضد ( ثم رفع 
رأسه مكبرا للنهوض ) أي القيام بالركعة الثانية ( بلا اعتماد على الأرض بيديه ) إن لم يكن به عذر ( ويلا 
قعود ) قبل القيام يسمى جلسة الاستراحة عند الشافعي سنة ( والركعة الثانية ) يفعل فيها ( كالأولى ) 
وعلمت ما شملته ( إلا أنه ) أي المصلي ( لا يثني ) لأنه للافتتاح فقط ( ولا يتعوذ ) لعدم تبدل المجلس 

( و ) لا يرفع يديه إذ ( لا يسن رفع اليدين ) في حالتي الركوع وقيامه ولا يفسد الصلاة في الصحيح 
فلا يسن ( إلا عند افتتاح كل صلاة وعند تكبير القنوت في الوتر وتكبيرات الزوائد في العيدين ) لاتفاق 
الأخبار وصفة الرفع فيها حذو الأذنين ( و ) يسن رفعهما مبسوطتين نحو السماء ( حين يرى الكعبة ) 
المشرفة أي وقت معاينتها فتكون العين في فقعس | ؟ ؟ هكذا في النسخ ] للعيدين ومعاينة البيت للدعاء 
وهو مستجاب ( و ) يسن رفعهما ( حين يستلم الحجر الأسود ) مستقبلا بباطنهما الحجر ( و ) يسن 
رفعهما مبسوطتين نحو السماء داعيا ( حين يقوم على الصفا والمروة و ) كذلك ( عند الوقوف بعرفة و ) 


وقوف ( مزدلفة و ) في الوقوف ( بعد رمي الجمرة الأولى و ) الجمرة ( الوسطى ) كما ورد بذلك السنة 
الشريفة وترفع في دعاء الاستسقاء ونحوه لأن رفع اليد في الدعاء سنة ( و ) كذلك ( عند ) دعائه بعد 
فراغه من ( التسبيح ) والتحميد والتكبير الذي سنذكره ( عقب الصلوات ) كما عليه المسلمون في سائر 
البلدان 


( وإذا فرغ ) الرجل من سجدتي الركعة الثانية افترش رجله اليسرى وجلس عليها ونصب يمناه ووجه 
أصابعها نحو القبلة ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعه وجعلها منتهية إلى رأس ركبتيه ( والمرأة تتورك ) 
وقدمنا صفته ( وقرأ ) المصلي ولو مقتديا ( تشهد ابن مسعود رضي الله عنه ) ويقصد معانيه مرادة له على 
أنه ينشئها تحية وسلاما منه ( وأشار بالمسبحة ) من أصابعه اليمنى ( في الشهادة ) على الصحيح ( يرفعها 
عند النفي ويضعها عند الإثبات ولا يزيد على التشهد في القعود الأول ) لوجوب القيام للثالثة ( وهو ) كما 
قال علمني رسول الله صلى الله عليه و سلم التشهد أخذ كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن فقال 
إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل ( التحيات لله والصلوات والطيبات ) جمع تحية من حيا فلان فلانا إذا 
دعا له عند ملاقاته كقولهم حياك الله أي أبقاك والمراد هنا أعز الألفاظ التي تدل على الملك والعظمة وكل 


عبادة قولية لله تعالى والمراد بالصلوات هنا العبادات البدنية والطيبات العبادات المالية لله تعالى وهي الصادرة 
منه ليلة الإسراء فلما قال ذلك النبي صلى الله عليه و سلم بإلهام من الله سبحانه رد الله عليه وحياه بقوله 
( السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ) فقابل التحيات بالسلام الذي هو تحية الإسلام وقابل 
الصلوات بالرحمة التي هي بمعناها وقابل الطيبات بالبركات المناسبة للمال لكونها النمو والكثرة فلما أفاض 
الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه و سلم بالثلاثة مقابل الثلاثة والنبي أكرم خلق الله وأجودهم 
عطف بإحسانه من ذلك الفيض لإخوانه الأنبياء والملائكة وصالحي المؤمنين من الإنس والجن فقال ( 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) فعمهم به كما قال صلى الله عليه و سلم " إنكم إذا قلتموها 
أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض وليس أشرف من العبودية في صفات المخلوقين هي الرضا بما 
يفعل الرب والعبادة ما يرضيه والعبودية أقوى من العبادة لبقائها في العقبى بخلاف العبادة والصالح القائم 
بحقوق الله تعالى وحقوق العباد فلما أن قال ذلك صلى الله عليه و سلم إحسانا منه شهد أهل الملكوت 
الأعلى والسماوات وجبريل بوحي وإلهام بأن قال كل منهم ( أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله ) أي أعلم وأبين وجمع بين أشرف أسمائه وبين أشرف وصف للمخلوق وأرقى وصف ملتزم للنبوة 
لمقام الجمع فيقصد المصلي إنشاء هذه الألفاظ مرادة له قاصدا معناها الموضوعة له من عنده كأنه يحبي 
الله سبحانه وتعالى ويسلم على النبي صلى الله عليه و سلم وعلى نفسه وأولياء الله تعالى خلافا لما قاله 
بعضهم أنه حكاية سلام الله لا ابتداء سلام من المصلي ( وقرأ الفاتحة فيما بعد ) الركعتين ( الأوليين ) من 
الفرائض فشمل المغرب ( ثم جلس ) مفترشا رجله اليسرى ناصبا اليمنى وتتورك ارمرأة ( وقرأ التشهد ) 
المتقدم ( ثم صلى على النبي صلى الله عليه و سلم ثم دعا ) ليكون مقبولا بعد الصلاة على النبي صلى 
الله عليه و سلم ( بما يشبه ) ألفاظ ( القرآن والسنة ثم سلم يمينا ) ابتداء ( ويسارا ) انتهاء ( فيقول السلام 


عليكم ورحمة الله ناويا من معه ) من القوم والحفظة ( كما تقدم ) بيانه بحمد الله سبحانه ومنته ." )١(‏ 

" المكروه ضد المحبوب وما كان النهي فيه ظنيا كراهته تحريمية إلا لصارف وإن لم يكن الدليل نهيا 
بل كان مفيدا للترك الغير جازم فهي تنزيهية والمكروه تنزيها إلى الحل أقرب والمكروه تحريما إلى الحرمة 
أقرب وتعاد الصلاة مع كونها صحيحة لترك واجب وجوبا وتعاد استحبابا بترك غيره قال في التجنيس كل 
صلاة أديت مع الكراهة فإنها تعاد لا على وجه الكراهة وقوله عليه السلام " لا يصلي بعد صلاة مثلها " 
تأويله النهي عن الإعادة بسبب الوسوسة فلا يتناول الإعادة ذكره صدر الإسلام البزدوي في الجامع الصغير 


١17/ص مراقي الفلاح»‎ )١( 


( يكره للمصلي سبعة وسبعون شيئا ) تقريبا لا تحديدا ( ترك واجب أو سنة عمدا ) صدر بهذا لأنه لما 
بعده كالأمر الكلي المنطبق على الجزئيات كثيرة كترك الاطمئنان في الأركان وكمسابقة الإمام لما فيها من 
الوعيد على ما في الصحيحين " أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار 
أو يجعل الله صورته صورة حمار " وكمجاوزة اليدين الأذنين وجعلهما تحت المنكبين وستر القدمين في 
السجود عمدا للرجال ( كعبثه بثوبه وبدنه ) لأنه ينافي الخشوع الذي هو روح الصلاة فكان مكروها لقوله 
تعالى : " قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون " وقوله صلى الله عليه و سلم " إن الله تعالى 
كره لكم العبث في الصلاة والرفث في الصيام والضحك عند المقابر " ورأى عليه الصلاة و السلام رجلا 
يعبث بلحيته في الصلاة فقال " لو خشع قلبه لخشعت جوارحه والعبث عمل لا فائدة فيه ولا حكمة تقتضيه 
والمراد بالعبث هنا فعل ما ليس من أفعال الصلاة لأنه ينافيها ( وقلب الحصى إلا للسجود مرة ) قال جابر 
بن عبد الله سألت النبي صلى الله عليه و سلم عن مسح الحصى فقال " واحدة ولأن تمسك عنها خير 
لك من مائة ناقة سود الحدق " ( وفرقعة الأصابع ) ولو مرة وهو غمزها أو مدها حتى تصوت لقوله صلى 
الله عليه و سلم " لا تفرقع أصابعك وأنت في الصلاة " ( وتشبيكها ) لقول عمر فيه تلك صلاة المغضوب 
عليهم ( والتخصر ) لأنه نهي عنه في الصلاة وهو أن يضع يده على خاصرته وهو أشهر وأصح تأويلاتها 
لما فيه من ترك سنة أخذ اليدين والتشبه بالجبابرة 

( والالتفات بعنقه ) لا بعينه لقول عائشة رضي الله عنها " سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم 
عن التفات الرجل في الصلاة فقال هو اختلاس الشيطان من صلاة العبد " رواه البخاري وقوله صلى الله 
عليه و سلم " لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فإن التفت انصرف عنه " ويكره أن 
يرمي بزاقه إلا أن يضطر فيأخذه في ثوبه أو يلقيه تحت رجله اليسرى إذا صلى خارج المسجد لما في 
البخاري أنه عليه الصلاة و السلام قال " إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله تعالى 


ما دام في مصلاه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكين وليبصق عن يساره أو تحت قدمه " وفي رواية " أو 
تحت قدمه اليسرى " وفي الصحيحين " البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها " ( و ) كره ( الإقعاء ) 
وهو أن يضع أليتيه على الأرض وينصب ركبتيه لقول أبي هريرة رضي الله عنه " نهاني رسول الله عن نقر 
كنقر الديك وإقعاء كإقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب ' ( وافتراش ذراعيه لقول عائشة رضي الله عنها 
"كان النبي صلى الله عليه و سلم ينهى عن عقبة الشيطان وأن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع " رواه 
البخاري وعقبة الشيطان الإقعاء ( وتشمير كميه عنهما ) للنهي عنه لما فيه من الجفاء المنافي للخشوع ( 


5ه 


وصلاته في السراويل ) وفي إزار ( مع قدرته على لبس القميص ) لما فيه من التهاون والتكاسل وقلة الأدب 
والمستحب للرجل أن يصلي في ثلاثة أثواب إزار وقميص وعمامة وللمرأة في قميص وخمار ومقنعة ( ورد 
السلام بالإشارة ) لأنه سلام معنى وفي الذخيرة لبأس للمصلي أن يجيب المتكلم برأسه ورد الأثر به عن 
عائشة رضي الله عنها ولا بأس بأن يكلم الرجل المصلي " فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب " 
الآية ( والتربع بلا عذر ) لترك سنة القعود وليس بمكروه خارجها لأن جل قعود النبي صلى الله عليه و سلم 
كان التربع وكذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو إدخال الساقين في الفخذين فصارت أربعة ( وعقص 
شعره ) وه شده على القفا أو الرأس لأنه صلى الله عليه و سلم مر برجل يصلي وهو معقوص الشعر فقال " 
دع شعرك يسجد معك " 

( و ) يكره ( الاعتجار وهو شد الرأس بالمنديل ) أو تكوير عمامته على رأسه ( وترك وسطها 
مكشوفا ) وقيل أن ينتقب بعمامته فيغطي أنفه لنهي النبي صلى الله عليه و سلم عن الاعتجار في الصلاة 
( وكف ثوبه ) أي رفعه بين يديه أو من خلفه إذا أراد السجود وقيل أن يجمع ثوبه ويشده في وسطه لما فيه 
من التجبر المنافي للخشوع لقوله صلى الله عليه و سلم " أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأن لا أكف 
شعرا ولا ثوبا " متفق عليه ( و ) يكره ( سدله ) تكبرا وتهاونا وبالعذر لا يكره وهو أن يجعل الثوب على 
رأسه وكتفيه أو كتفيه فقط ويرسل جوانبه من غير أن يضمها لقول أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة 
و السلام نهى عن السدل وأن يغطي الرجل فاه فيكره التلثم وتغطية الأنف والفم في الصلاة لأنه يشبه فعل 
المجوس حال عبادتهم النيران ولا كراهة في السدل خارج الصلاة على الصحيح ( و ) يكره ( الاندراج فيه 
) أي "النونيه) بحيث لا ) يدع منفذا ( يخرج يديه ) منه وهي الاشتمالة الصماء قال رسول الله صلى الله 
عليه و سلم " إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما فإن لم يكن له إلا ثوب فليتزر به ولا يشتمل اشتمالة 
اليهود " ( و ) يكره ( جعل الثوب تحت إبطه الأيمن وطرح جانبيه على عاتقه الأيسر ) أو عكسه لأن ستر 
المنكبين مستحب في الصلاة فيكره تركه تنزيها بغير ضرورة ( والقراءة في غير حالة القيام ) كإتمام القراءة 
حالة الركوع ويكره أن يأتي بالأذكار المشروعة في الانتقال بعد تمام الانتقال لأن فيه خللين تركه في موضع 
وتحصيله في غيره ( و ) يكره ( إطالة الركعة الأولى في ) كل شفع من ( التطوع ) إلا أن يكون مرويا عن 
النبي صلى الله عليه و سلم أو مأثورا عن صحابي كقراءة سبح . وقل يا أيها الكافرون . وقل هو الله أحد 
. في الوتر فإنه من حيث القراءة ملحق بالنوافل وقال الإمام أبو اليسر لا يكره لأن النوافل أمرها أسهل من 
الفرض ( و ) يكره ( تطويل ) الركعة ( الثانية على ) الركعة ( الأولى ) بثلاث آيات فأكثر لا تطويل الثالثة 


عه 


لأنه ابتداء صلاة نفل ( في جميع الصلوات ) الفرض بالاتفاق والنفل على الأصح إلحاقا له بالفرض غيما 
لم يرد فيه تخصيص من التوسعة 

( و ) يكره ( تكرار السورة في ركعة واحدة من الفرض ) وكذا تكرارها في الركعتين إن حفظ غيرها 
وتعمده لعدم وروده اي قراءتها لوجوب ضم السورة للفاتحة وإن نسي لا يترك لقوله صلى 
الله عليه و سلم " إن افتتحت سورة فاقرأها على نحوها " وقيد بالفرض لأنه لا يكره التكرار في النفل لأن 
شأنه أوسع لأنه صلى الله عليه و سلم قام إلى الصباح بآية واحدة يكررها في تهجده وجماعة من السلف 
كانوا يحيون ليلتهم بآية العذاب أو الرحمة أو الرجاء أو الخوف ( و ) يكره ( قراءة سورة فوق التي قرأها ) 
قال ابن مسعود رضي الله عنه " من قرأ القرآن منكوسا فهو منكوس وما شرع لتعليم الأطفال إلا ليتيسر 
الحفظ بقصر السورة وإذا قرأ في الأولى قل أعوذ برب الناس لا عن قصد يكررها في الثانية ولا كراهة فيه 
حذرا عن كراهة القراءة منكوسة ولو ختم القرآن في الأولى يقرأ من البقرة في الثانية لقوله صلى الله عليه و 
سلم " خير الناس المرتحل " يعني الخاتم المفتتح ( و ) يكره ( فصله بسورة بين سورتين قرأهما في ركعتين 
) لما فيه من شبهة التفضيل والهجر وقال بعضهم لا يكره إذا كانت السورة طويلة كما لو كان بينهما سورتان 
قصيرتان ويكره الانتقال لآية من سورتها ولو فصل بآيات والجمع بين سورتين بينهما سور أو سورة وفي 


الخلاصة لا يكره هذا في النفل ( و ) يكره ( شم طيب ) قصدا لأنه ليس من فعل الصلاة ( و ) يكره ( 


ترويحه ) أي جلب الروح بفتح الراء نسيم الريح ( بثوبه أو مروحة ) بكسر الميم وفتح الواو ( مرة أو مرتين 
) لأنه ينافي الخشوع وإن كان عملا قليلا ( و ) يكره ( تحويل أصابع يديه أو رجليه عن القبلة في السجود 
) لقوله صلى الله عليه و سلم " فلوجه من أعضائه إلى القبلة ما استطاع " ( و ) في ( غيره ) أي السجود 
لما فيه من إزالتها عن الموضع المسنون ( و ) يكره ( ترك وضع اليدين على الركبتين في الركوع ) وترك 
وضعهما على الفخذين فيما بين السجدتين وفي حال التشهد وترك وضع اليمين على اليسار حال القيام 
يه لبه 

( و ) يكره ( التثاؤب ) لأنه من التكاسل والامتلاء فإن غلبه فليكظم ما استطاع ولو بأخذ شفته 
بسنه وبوضع ظهر يمينه أو كمه في القيام ويساره في غيره لقوله صلى الله عليه و سلم " إن الله يحب 
العطاس ويكره التثاؤب فإن تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع ولا يقول هاه هاه فإنما ذلكم من الشيطان 
يضحك منه " وفي رواية " فليمسك يده على فمه فإن الشيطان يدخل فيه " 


( و) يكره ( تغميض عينه ) إلا لمصلحة لقوله صلى الله عليه و سلم إذا قام في الصلاة فلا يغخمض 
عينيه " لأنه يفوت النظر للمحل المندوب ولكل عضو وطرف حظ من العبادة وبرؤية ما يفوت الخشوع 
ويفرق الخاطر ربما يكون التغميض أو من النظر ( و ) يكره ( رفعهما للسماء ) لقوله صلى الله عليه و سلم 
' مبال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء لينتهن أو لتخطفن أبصارهم " ( والتمطي ) لأنه من التكاسل ( 
والعمل القليل ) المنافي للصلاة وأفراده كثيرة كنتف شعرة ومنه الرمية عن القوس مرة في الصلاة الخوف 
كالمشي في صلاته ( و ) منه ( أخذ قملة وقتلها ) من غير عذر فإن كانت تشغله بالعض كنملة وبرغوث 
لا يكره الأخذ ويحترز عن دمها لقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بنجاسة قشرها ودمها ولا يجوز عندنا 
إلقاء قشرها في المسجد ( وتغطية أنفه وفمه لما روينا ( و ) يكره ( وضع شيء ) لا يذوب ( في فمه ) 
وهو ( يمنع القراءة المسنونة أو يشغل باله كذهب ويكره ( السجود على كور عمامته ) من غير ضرورة حر 
وبرد أو خشونة أرض والكور دور من أدوارها بفتح الكاف إذا كان على الجبهة لأنه حائل لا يمنع السجود 
أما إذا كان على الرأس وسجد عليه ولم تصب جبهته الأرض لا تصح صلاته وكثير من العوام يفعله ( و ) 
يكره السجود ( على صورة ) ذي روح لأنه يشبه عبادتها ( و ) يكره ( الاقتصار على الجبهة في السجود ( 
بلا عذر بالأنف ) لترك واجب ضم الأنف تحريما ( و ) تكره ( الصلاة في الطريق ) لشغله حق العامة 
ومنعهم من المرور ( و ) في ( الحمام وفي المخرج ) أي الكنيف ( و ) تكره الصلاة ( في المقبرة ) " لأن 
رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق 
وفي الحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله " ولا يصلي في الحمام إلا لضرورة خوف الوقت لإطلاق 
الحديث ولا بأس بالصلاة في مووع خلع الثياب وجلوس الحمامي ( و ) تكره في ( أرض الغير بلا رضاه 
) وإذا ابتلى بالصلاة في أرض الغير وليست مزروعة أو الطريق إن كانت لمسلم صلى فيها وإن كانت لكافر 
صلى في الطريق ( و ) أداؤها ( قريبا من نجاسة ) لأن ما قرب من الشيء له حكمه وقد أمرنا بتجنب 
النجاسات ومكانها ( ومدافعا لأحد الأخبثين ) البول والغائط ( أو الريح ) ولو حدث فيها لقوله صلى الله 
عليه و سلم " لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حاقن حتى يتخفف " ( ومع نجاسة 
غير مائعة ) تقدم بيانها سواء كانت بثوبه أو بدنه أو مكانه خروجا من الخلاف ( إلا إذا خاف فوت الوقت 
أو ) فوت ( الجماعة فحيئئذ يصلي بتلك الحالة لأن إخراج الصلاة عن وقتها حرام والجماعة أو واجبة ( 
وإلا ) أي وإن لم يخف الفوت ( ندب قطعها ) وقضية قوله عليه الصلاة و السلام " لا يحل " وجوب 
القطع للإكمال 


( و ) تكره ( الصلاة في ثياب بذلة ) بكسر الباء وسكون الذال المعجمة ثوب لا يصان عن الدنس 
ممتهن وقيل ما لا يذهب به إلى الكبراء ورأى عمر رضي الله عنه رجلا فعل ذلك فقال : أرأيت لو كنت 
أرسلتك إلى بعض الناس أكنت تمر فى ثيابك هذه ؟ فقال : لا . فقال عمر رضى الله عنه : الله أحق أن 


تتزين له 

( و ) تكره وهو ( مكشوف الرأس ) تكاسلا لترك الوقار ( لا للتذليل والتضرع ) وقال في التجنيس 
ويستحب له ذلك قال الجلال السيوطي رحمه الله اختلفوا في الخشوع هل هو من أعمال القلب كالخوف 
أو من أعمال الجوارح كالسكون أو عبارة عن المجموع قال الرازي الثالث أولى وعن علي رضي الله عنه 
الخشوع في القلب وعن جماعة من السلف الخشوع في الصلاة السكون فيها وقال البغوي الخشوع قريب 
من الخضوع إلا أن الخضوع في البدن والخشوع في البدن والبصر والصوت ( و ) تكره ( بحضرة طعام 
يميل ) طبعه ( إليه ) لقوله صلى الله عليه و سلم " لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان " رواه 
مسلم وما في أبي داود " لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره " محمول على تأخيرها عن وقتها لصريح قوله 
صلى الله عليه و سلم " إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه " 
رواه الشيخان وإنما أمر بتقديمه لئلا يذهب الخشوع باشتغال فكره به ( و ) تكره بحضرة كل ( ما يشغل 
البال ) كزينة ( و ) بحضرة ما ( يخل بالخشوع ) كلهو ولعب ولذا نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن 
الإتيان للصلاة سعيا بالهرولة ولم يكن ذلك مرادا بالأمر بالسعي للجمعة بل الذهاب والسكينة والوقار ( و 
) كذا يكره ( عد الآي ) جمع الآية وهي الجملة المقدرة من القرآن وتطلق بمعنى العلامة ( و ) عد ( 
التسبيح ) وقوله ( باليد ) قيد لكراهة عد الآي والتسبيح عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه خلافا لهما 
بأن يكون بقبض الأصابع ولا يكره الغمز بالأنامل في موضعها ولا الإحصاء بالقلب اتفاقا كعدد تسبيحه 
في صلاة التسابيح وهي معلومة وباللسان مفسد اتفاقا ولا يكره خارج الصلاة في الصحيح 

0001000 

"كانت جهرية أو غيرها وقوله سرا راجع إلى هذه الأربع منصوب على المصدرية أي تسر هذه الأربعة 
سرا أو يسرها المصلي سرا 

ووضع يمينه على يساره تحت سرته لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع يده اليمنى على 
اليبسرى هذا حجة على قول مالك بالإرسال 


١5 مراقي الفلاح» ص/4؛‎ )١( 


وتكبير الركوع وقيل واجب وإضافة التكبير إلى الركوع معنوية لأن الركوع ليس هو معمول التكبير إنما 
أريد به تكبير هذا الخضوع وتسبيحه أي الركوع ثلاثا ومعنى التسبيح التقديس والتنزيه ويكون بمعنى الذكر 
والصلاة 

وقال أبو المطيع تسبيح الركوع والسجود واجب وقال مالك لا تسبيح في الركوع أصلا 

والرفع منه أي من الركوع وعند الشافعي وفي رواية عن الإمام فرض وهو قول محمد 

وأخذ ركبتيه بيديه أي وضع الكفين على الركبتين في الركوع وتفريج أصابعه لحديث أنس رضي الله 
تعالى عنه إذا ركعت فضع يديك على ركبتيك وفرج بين أصابعك 

وتكبير السجود وتسبيحه ثلاثا وقال مالك إنه فرض 

ووضع يديه وركبتيه على الأرض حالة السجود لقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة 
أعضاء وعد منها اليدين والركبتين وهو سنة عندنا لتحقق السجود بدون وضعهما وأما وضع القدمين فقد 
ذكر القدوري أنه فرض في السجود كما في التبيين 

وافتراش رجله اليسرى ونصب اليمنى في حالة القعود للتشهد لأنه عليه الصلاة والسلام فعل كذلك 

والقومة من الركوع والجلسة بين السجدتين وقد عرفت الاختلاف فيهما 

والصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعد التشهد 


الم 

" الجبهة وفائدة الخلاف تظهر فيمن صلى الظهر خمسا ولم يقعد في الرابعة فسبقه الحدث في 
السجدة من الخامسة فرفع رأسه للتوضؤ والبناء جاز عند محمد خلافا لأبي يوسف 

ثم يرفع المصلي رأسه من السجود مكبرا الرفع فرض والتكبير سنة كذا في أكثر الكتب لكن الصحيح 
من مذهب الإمام أن الانتقال فرض والرفع سنة كما في المطلب 


محل لط شه في ساك عدر تسيحة ويس لكر مسوة عد 
وكذا بعد رفعه وما ورد فيهما من الدعاء فمحمول على التهجد واختلفوا في مقدار الرفع فروي عن الإمام أنه 
إن كان إلى القعود أقرب جاز لأنه يعد قاعدا وإن كان إلى الأرض أقرب لا يجوز لأنه يعد ساجدا 


١5/1١ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر؛‎ )١( 


وقال صاحب الهداية هو الأصح وقال محمد بن سلمة إذا رفع رأسه بحيتث. لذ يشكل على الناظر 
أنه قد رفع يجوز وروى أبو يوسف عن الإمام إذا رفع رأسه مقدار ما يسمي رافعا جاز لوجود الفصل بين 
ا تال صاحب المحيط هو الأصح وروي عنه إذا رقع رأسه مقدار ما تمر الريح بنه وبين الأرض 
جاز 

ويكبر للسجدة الثانية خافضا ويسجد مطمئنا قيل الحكمة في تكرار السجدة أن الأولى لامتثال 
الأمر والثانية لترغيم إبليس فإنه أمر بالسجود فلم يفعل فنحن أمرنا به فنسجد مرتين ترغيما له كما في أكثر 
الكتب وفيه نظر فإن إبليس سجد لله تعالى كثيرا وما امتنع عن ذلك وإنما امتناعه من السجود لآدم عليه 
السلام كما قال السروجي في غايته وقيل الأولى إشارة إلى أنه خلق من تراب والثانية إلى أنه يعود إليه 
والأحسن أن يقال إنهما أمر تعبدي فلا يطلب فيه المعنى كأعداد الركعات 

ثم يكبر للنهوض فيرفع وجهه ثم يديه ثم ركبتيه على عكس السجود 

وفي التبيين ويكره تقديم إحدى الرجلين عند النهوض ويستحب الهبوط باليمنى والنهوض بالشمال 

وينهض قائما بعد السجدة الثانية قال صاحب الفرائد النهوض 


الكل 

"(") والتطوع قالوا إن غمر برؤس الأصابع لا يكره واختلف المشايخ في كراهة عد الآي والتسبيح 
خارج الصلاة ويكره أن يعبث بثوبه أو جسده أو لحيته وأن يكف ثوبه ولا بأس بأن ينتقض ثوبه كيلا يلتصق 
بجسده في الركوع ولا بأس بأن يمسح جبهته من التراب والحشيش بعد الفراغ من الصلاة وقبله إذا كان 
يضره ذلك ويشغله عن الصلاة وإن كان لا يضره ذلك يكره في وسط الصلاة ولا يكره قبل التشهد والسلام 
ولأ يأف أن يمسح العرق عن جبهته في الصلاة ويكره أن يشبك أصابعه ويفرقع وأن يضع يده على خاصرته 
وأن يلتفت يمنة ويسرة بأن يحول بعض وجهه عن القبلة فأما من ينظر بموق عينه ولا يحول وجهه لا بأس 
به ويكره أن يقعى في التشهد أو بين السجدتين وتفسيره أن يضع إليتيه على الأرض وينصب فخذيه وقيل 
تفسيره أن يضع إليتيه على الأرض وينصب يديه أمامه نصبا ويكره التربع لا من عذر بأن يفعل على وجهه 
التكبر وإن تربع في التطوع لا على وجه التكبر جاز ولا يفترش ذراعيه ولا يتثائب ولا يغطي فاه ولا أنفه إلا 


١49/١ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر»‎ )١( 
١18 0)5( 


إذا غابه التثاؤوب فحينئذ يضع يده على الفم ولا يتمطى ولا يغمض عينيه ولا يقلب الحصا إلا إذا كان لا 
يمكنه السجود فيسوي موضع سجوده مرة أو مرتين ولا بأس بقتل العقرب والحية الجني وغير الجني في 
الصلاة بعد الأعذار وقبله وقيل هذا إذا لم يحتج إلى المشي والمعالجة الكثيرة فسدت صلاته قال شمس 
الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى وإن احتاج إلى المعالجة لم تفسد صلاته ويكره أن يأخذ القملة ويقتلها 
لكن يدفنها تحت الحصير في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وروي عنه أنه لو أخذ قملة أو برغوث فقتلها 
أو دفنها فقد أساء ولا يبزق في الصلاة ويكره ترك الطمأنينة في الركوع والسجود وهو أن لا يقيم صلبه ويكره 
الاعتجار وهو أن يشد رأسه بالمنديل ويترك رأسه وكذلك عقص الشعر وهو أن يجمع شعره على وسط 
الرأس ويشده وتكره القراءة في غير حالة القيام وكذلك سدل الثوب في الصلاة وهو أن يجعل الثوب على 
رأسه أو عاتقه ويرسل جانبيه أمامه على صدره وتكره الصلاة في إزار واحد 

(١)من‏ غير عذر ولا بأس بأن يصلي في ثوب واحد متوشحا به ويكره لبسة الصماء وهو أن يجعل الثوب 
تحت الإبط الأيمن ويطرح جانبيه على عاتقه الأيسر قالوا ومن صلى في قباء ينبغي أن يدخل يديه في كميه 
ويشده بالمنطقة مخافة السدل ويكره أن يصلي وبين يديه أو فوق رأسه الصورة كبيرة تبدو للناظر من غير 
تكلف فإن كانت صغيرة أو ممحوة الرأس لا بأس به ولا بأس بالصلاة على الفرش والبسط واللبود والصلاة 
على الأرض أو على ما تنبته الأرض أفضل ويكره أن يطول الركعة الأولى على الثانية في التطوع ويكره تطويل 
الثانية على الأولى في جميع الصلاة ويكره تكرار السورة في ركعة واحدة في الفرائض ولا بأس بذلك في 
التطوع ويكره نزع القميص والقلنسوة ولبسهما ونزع الخف في الصلاة بعمل يسور ويكره أن يشم طيبا وأن 
يروح بثوبه أو بمروحة في الصلاة مرة أو مرتين ولا تفسد الصلاة ويكره الدخول في الصلاة وهو مطالب ببول 
أو غائط فإن افتتحها وذلك يشغله عن الصلاة قطعها وإن مضى عليها أجزأه وقد أساء وكذا لو أصابه بعد 


الافتتاح ويكره أن يحرف أصابع رجليه أو يديه عن القبلة في السجود وغيره وينبغي أن يكون منتهى بصره 
إلى موضع سجوده ولا يرفع رأسه إلى السماء ويكره أن يصلي خلف الصفوف إذا وجد في الصفوف فرجة 
ويكره المرور بين يدي المصلي ويدرأ المصلي المار بين يديه ولا يقاتله ويكره أن يصلي وبين يديه نيام أو 
قوم يتحدثون في رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي رواية الجامع الصغير قالوا لا بأس بأن 
يصلي إلى ظهر رجل قاعد يتحدث قالوا تأويل رواية الحسن إذا رفعوا أصواتهم بالحديث فربما يصير ذلك 


سببا لقطع الصلاة ويكره أن يصلى وبين يديه تنور أو كانون فيه نار موقودة لأنه يشبه عبادة النار وإن كان 


١1150)1( 


بين يديه سراج أو قنديل لا يكره لأنه لا يشبه عبادة النار ولا بأس بأن يصلي وبين يديه أو فوق رأسه 
مصحف أو سيف معلق أو ما أشبه ذلك ويكره أن يصلي وهو يعتمد على حائط أو اسطوانة من 
(')غير عذر ولا بأس بذلك في التطوع ولا بأس أن يصلي وفي فيه دراهم أو دنانير لا تمنعه عن القراءة وإن 
منعته عن القراءة لا تجوز صلاته وكذا لو صلى وفي يديه مال يمسكه ويكره أن لا يضع يديه على ركبتيه 
في الركوع أو على الأرض في السجود من غير عذر وكذا أن يسجد رافعا إحدى قدميه عن الأرض وإِن 
رفعهما لا تجوز صلاته." (") 

"للحديث المتقدم : ( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة - وأشار بيده على أنفه ) . 
ويجب أن يكون السجود على الجبة لا على الرأس 
٠ -‏ - عه لنب نا مني كدي 
لحديث المسيء صلاته : ( ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ) 
ويترتب على هذا : الإتيان بالسجدة الثانية بعد الأولى قبل الانتقال لغيرها من باقي أفعال الصلاة . ولو نسي 
سجدة من الركعة الأولى قضاها قبل التسليم ويعيد التشهد والقعود 
-م/ - الاطمئنان : 


وهو التعديل في الأركان بتسكين الجوارح ( أي الأعضاء ) في الركوع والسجود حتى تطمئن مفاصله ويستقر 
كل عضو في محله بقدر تسبيحة عند الإمام أبي حنيفة والإمام محمد لتكميل الركن ( إذ ليس الاطمئنان 
سنة كما قال الجرجاني ولا فرضا كما قال أبو يوسف ) 

ويجب الاطمئنان في الارتفاع من الركوع حتى يستتم قائما وفي القعود بين السجدتين حتى يستتم قاعدا 
والدليل على ذلك أمره صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته بالإعادة لتركه الاطمئنان والأمر يقتضي الوجوب 
. وليس المراد بالحديث البطلان بدليل ما روي عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 


عليه وسلم قال : ( إذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك وإذا انتقصت منه شيئا انتتقصت من صلاتك ) ( ١‏ 
) فقد سماها صلاة والباطلة لا تسمى صلاة 


"07/575 الترمذي : ج ؟ / كتاب الصلاة باب‎ )١( 


١٠٠١ )1( 


(؟) قاضي إمام فخر الدين خان» 51/١‏ 


- م - القعود الأول : 
ويكون بمقدار قراءة التشهد وهو واجب في كل الصلوات سواء كانت فريضة أو واجبة أو نفلا لحديث عبد 
الله بن مسعود رضي الله عنه قال : ( علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعدنا في الركعتين أن نقول 
: التحيات لله ) ( ١‏ ) 


5/5 / 5١8 كتاب الصلاة باب‎ / ١ الترمذي : ج‎ )١( 


- 9 - التشهد في القعود الأول :." (1) 

١٠١ -"‏ - وضع اليدين على الفخذين فيما بين السجدتين وعند التشهد بأن توضع اليدان مبسوطتين 
منشورتين والأصابع نحو القبلة . لما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : ( كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار 
بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى ) ( ١‏ ) 


941/185 /كتاب الصلاة باب‎ ١ أبو داود : ج‎ )١( 


١0 -‏ - عقد أصابع اليد اليمنى عند الإشارة بالمسبحة للحديث المتقدم بأن يرفع إصبعه السبابة ويحنيها 


قليلا ليؤكد نفي الألوهية عن غير الله عند قوله : " لا إله إلا الله ' ويضعها عند الإثبات أي إثبات الألوهية 
له وحده . فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يحرك الحصى بيده وهو في الصلاة فلما 
انصرف قال له عبد الله لا تحرك الحصى وأنت في الصلاة فإن ذلك من الشيطان ولكن اصنع كما كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع قال وكيف كان يصنع قال : ( فوضع يده اليمنى على فخذه اليمنى 
وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام في القبلة ورمى ببصره إليها أو نحوها ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى 


الله عليه وسلم يصنع ) ( ١‏ ) 


١ ؛‎ ١ فقه العبادات - حنفي» ص//‎ )١( 


17 النسائي : ج ؟ / ص‎ )١( 


١18 -‏ - يسن الإسرار بقراءة التشهد 

١9 -‏ - قراءة الفاتحة في الركعتين الأخريين من الفريضة لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم ( كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة . ويسمعنا الآية 
أحيانا . ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب ) ( ١‏ ) 


(١)مسلم:‏ ج ١‏ /كتاب الصلاة باب غ” / هه ١‏ 
000 

رك بين السجدتين سنة عندهما أي باتفاق المشايخ بخلاف الطمأنينة على ما سمعت من الخلاف 
وعند أبي يوسف هذه الفرائض للمواظبة الواقعة بيانا وأنت علمت حال الطمأنينة وينبغي أن تكون القومة 
والجلسة واجبتين للمواظبة ولما روى أصحاب السنن الأربعة والدارقطني والبيهقي من حديث ابن مسعود 
عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزىء صلاة لا يقيم الرجل فيها ظهره في الركوع والسجود قال الترمذي 
حديث حسن صحيح ولعله كذلك عندهما ويدل عليه إيجاب سجود السهود فيه فيما ذكر في فتاوى 
قاضيخان في فصل ما يوجب السهو قال المصلي إذا ركع ولم يرفع رأسه من الركوع حتى خر ساجدا ساهيا 
تجوز صلاته في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وعليه سجود السهو ويحمل قول أبي يوسف رحمه 
الله أنها فرائض على الفرائض العملية وهي الواجبة فيرتفع الخلاف ثم وجه تخريج الجرجاني كون الزائد على 
مسمى الركن لا يتناوله الأمر فيكتفي فيه بالإستنان ووجه تفصيل الكرخي إظهار التفاوت بين مكمل الركن 
المقصود لنفسه ومكمل ما هو مقصود لغيره أعني الإنتقال وذلك بوجوب الأول واستنان الثاني وأنت علمت 
أن مقتضى الدليل في كل من الطمأنينة والقومة والجلسة الوجوب قوله لأن وائل بن حجر وصف الخ كونه 
من حديث وائل غريب وإنما رواه أبو يعلى عن أبي إسحق قال وصف لنا البراء بن عازب السجود فسجد 
فادعم على كفيه ورفع عجيزته وقال هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ووضع وجهه بين 
كفيه الخ في مسلم من حديث وائل بن حجر أنه عليه الصلاة والسلام سجد ووضع وجهه بين كفيه انتهى 


ومن يضع كذلك تكون يداه حذاء أذنيه فيعارض ما في البخاري من حديث أبي حميد أنه صلى الله عليه 


١١7؟/ص فقه العبادات - حنفي,‎ )١( 


وسلم لما سجد وضع كفيه حذو منكبيه ونحوه في أبي داود والترمذي ويقدم عليه بأن فليح بن سليمان 
الواقع في مسند البخاري وإن كان الراجح تثبيته لكن قد تكلم فيه فضعفه النسائي وابن معين وأبو حاتم وأبو 
داود ويحيى القطان والساجي وقد روى إسحق بن راهويه في مسنده قال أخبرنا الثوري عن عاصم بن كليب 
عن أبيه عن وائل بن حجر قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم فلما سجد وضع يديه 


00 
قال ويخفونها لما روينا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ولأنه دعاء فيكون مبناه على الإخفاء 
والمد والقصر فيه وجهان والتشديد فيه خطأ فاحش قال ثم يكبر ويركع وفي الجامع الصغير ويكبر مع 
الانحطاط لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر عند كل خفض ورفع ويحذف التكبير حذفا لأن المد 
في أوله خطأ من حيث الدين لكونه استفهاما وفي آخره لحن من حيث اللغة ويعتمد بيديه على ركبتيه 
ويفرج بين أصابعه لقوله عليه الصلاة والسلام لأنس رضي الله عنه إذا ركعت فضع يديك على ركبتيك وفرج 
بين أصابعك ولا يندب إلى التفريج إلا في هذه الحالة ليكون أمكن من الأخذ ولا إلى الضم إلا في حالة 
السجود وفيما وراء ذلك يترك على العادة ويبسط ظهره لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ركع بسط 
ظهره ولا يرفع رأسه ولا ينكسه لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ركع لا يصوب رأسه ولا يقنعه ويقول 
سبحان ربي العظيم ثلادا وذلك أدناه لقوله عليه الصلاة والسلام إذا ركع أحدكم فليقل في ركوعه سبحان 
ربي العظيم ثلاثا وذلك أدناه أئ أدنى كمال الجمع ثم يرفع رأسة ويقول سمع الله لمن حمده ويقول المؤتم 
ربنا لك الحمد ولا يقولها الإمام عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا يقولها في نفسه لما روى أبو هريرة 


رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين الذكرين ولأنه حرض غيره فلا ينسى نفسه لأبي 
حنيفة رحمه الله تعالى قوله عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد 
هذه قسمة وإنها تنافي الشركة ولهذا لا يأتي المؤتم بالتسميع عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تعالى ولأنه 
يقع تحميده بعد تحميد المقتدي وهو خلاف موضوع الإمامة وما رواه محمول على حالة الانفراد والمنفرد 
يجمع بينهما في الأصح وإن كان يروى الاكتفاء بالتسميع ويروى بالتحميد والإمام بالدلالة عليه آت به 


معزى 


"7/١ شرح فتح القدير»‎ )١( 


قال ثم إذا استوى قائما كبر وسجد أما التكبير والسجود فلما بينا وأما الاستواء قائما فليس بفرض 
وكذا الجلسة بين السجدتين والطمأنينة في الركوع والسجود وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله 
تعالى وقال أبو يوسف يفترض ذلك كله وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى لقوله عليه الصلاة والسلام قم 
فصل فإنك لم تصل قاله لأعرابي حين أخف الصلاة ولهما أن الركوع هو الانحناء والسجود هو الانخفاض 
لغة فتتعلق الركنية بالأدنى فيهما وكذا في الانتقال إذ هو غير مقصود وفي آخر ما روي تسميته إياه صلاة 
حيث قال وما نقصت من هذا شيئا فقد نتقصت من صلاتك ثم القومة والجلسة سنة عندهما 


0 

"بين السجدتين أن يكون إلى القعود أقرب وهو الرابع من الثلاثة عشرء هذا البيت ساقط من بعض 
النسخ؛ وذكره الناظم في در الكنوز مؤخرا عن الذي بعده» وهو الانسب وبعد قيام فالركوع فسجدة أي 
يفترض بعد القيام الركوع» وكذا السجود وكذا الترتيب المفاد بالبعدية وبالفاء: أي يفترض ترتيب القيام على 
الركوع والركوع على السجود كما مر وثانية مبتدأ قد صح جملة معترضة عنها متعلق بقوله تؤخر والجملة خبر 
المبتدأً: يعني والسجدة الثانية يصح أن تؤخر عن السجدة الاولى إلى آخر الصلاة» لان مراعاة الترتيب 
بينهما واجبة كما سيأتي» والاوضح في إفادة هذا المعنى أن يقال: وثانية قد صح فيها التأخر. 
وحاصل كلامه أن مراعاة الترتيب بين المتكرر في كل الصلاة فرض كالقيام والركوع والسجودء بخلاف 
المتكرر في كل ركعة كالسجدتين على ظهر متعلق بقوله فسجدة كذا قاله الناظم؛ والاولى تعلقه بقوله الآني 
الجواز كف أي كف نفس. أو على فضل ثوبه أو على كور عمامته إذ تطهر الارض التي تحت الكف أو 
فاضل الثوب الجواز مقرر لكن يكره إن كان بلا عذركما سيأتي. 
وحاصل البيت أن الفرض الثامن طهارة موضع السجود ولو كان على شئمتصل بالمصلي ككفه وثوبه, لانه 
باتصاله لا يعد حائلا بينه وبين النجاسة سجودك مبتدأ في أي على مكان عال 
أي مرتفع عن حد الجواز المقدر بنصف ذراع الذي لا يغتفر بلا ضرورة السجود على أرفع منه فظهر الاولى 
الاتيان بالواو» وتكون بمعنى أو: أي وسجودك على ظهر مصلى صلاتك مشارك لك لسجدتها اللام بمعنى 
فى: أي بشرط أن يكون ساجدا مثلك» لكن سجوده على الارض عند ازدحامك متعلق بقوله سجودك أو 


بقوله يغفر والجملة خبر المبتدأً. 


49/١ الهداية شرح البداية»‎ )١( 


وحاصل البيت بيان الفرض التاسع وهو أن لا يكو سجوده على مرتفع عن نصف ذراع إلا لضرورة زحمة 
أداؤك مبتدأ وخبره محذوف دل عليه خبر المبتدأ الآتى أفعال الصلاة أي أركانها بيقظة وسيأتى الكلام عليه 


قريبا وتمييز مفروض مبتدأً: أي تمييز الخمس المفروضة عن غيرها وتقدم بيانه» وكان ينبغى ذكره في شروط 
التحريمة عليك متلعق بمحذوف خبر المبتدأ أو بقوله مقرر وهو الخبر ويختم أفعال الصلاة قعوده فاعل 
يختم وفي صنعه وفي بمعنى الباء وهو متعلق بالخروج» وكذا قوله عنها أي عن الصلاة الخروج مبتدأ خبره 
قوله: محرر قال الناظم: والخروج بصنع المصلي فرض عند الامام الاعظم» وهو المحرر عند المحققين من 
أئمتناء وقد بسطنا الكلام عليه في رسالة سميتها (المسائل البهية الرّكية على الاثني عشرية) | ه وتقدم بعض 
الكلام على ذلكء والله الموفق.." )١(‏ 

"لعدم إمكان الجبر بسجود السهوء لان ختام صلاته وقع بما لحق فيه» واللاحق ممنوع عن سجود 
السهو لان خلف الامام حكما فتبت بهذا أن اللاحق بنوعيه قد أوجبوا عليه الترتيب كما ألزموا المسبوق 
بعكسه. 
وليس ذلك إلا من حيث الاعتبار والحكم, لا من حيث الصورة» فافهم. 
قوله: (حتى لو نسي) تفريع على قوله: كالسجدة. 
قوله: (من الاولى) ليس بقيد» وخصها لبعدها من الآخر ط. 
قوله: (قبل الكلام) المراد قبل إتيانه بمفسد ط. 
قوله: (لكنه يتشهد) أي يقرأ التشهد إلى عبده ورسوله فقط ويتمه بالصلوات والدعوات في تشهد السهو 
على الاصح ط. 
قوله (ثم يتشهد) أي وجوبا سكت عن القعدة لان التشهد يستلزمها لانه لا يوجد إلا فيها تأمل. 
قوله: (لانه يبطل الخ) أي لان التشهد: يعني مع القعدة بقرينة قوله: أما السهوية فترفع التشهد لا القعدة ح. 
أما بطلان 
القعدة بالعود إلى الصلبية: أي السجدة التي هي من صلب الصلاة: أي جزء منهاء فلاشتراط الترتيب بين 
القعدة وما قبلها لانها لا تكون أخيرة إلا بإتمام سائر الاركان» وأما بطلانها بالعود إلى التلاوية فقال ط: 
لان التلاوية لما وقعت في الصلاة أعطيت حكم الصلبية» بخلاف ما إذا تركها أصلا. 
وقال الرحمتي» لانها تابع للقراءة التي هي ركن فأخذت حكم القراءة فلزم تأخير القعدة عنها. 


590/١ حاشية رد المحتار»‎ )١( 


قوله: (أما السهوية) أي السجدة السهوية» والمراد الجنس لانها سجدتان ط. 
قوله: (فترفع التشهد) أي تبطله لانه واجب مثلها فتجب إعادته» وإنما لا ترفع القعدة لانها ركن فهي أقوى 
منها. 
قوله: (بمجرد رفعه منها) أي من السهوية بلا قعود ولا تشهد لم تفسد صلاته» لان القعدة الركن لم ترتفع 
فلا تفسد صلاته بترك التشهد الواجب. 
قوله: (بخلاف تلك السجدتين) أي الصلبية والتلاوية: فإنه لو سلم بمجرد رفعه منهمتفسد صلاته لرفعهما 
القعدة. 
مطلب: قد يشار إلى المثنى باسم الاشارة الموضوع للمفرد تنبيه: قد يشار إرى المثنى باسم الاشارة 
الموضوع للمفرد كما هناء ومثله قوله تعالى - * (عوان بين ذلك) * - أي بين الفارض والبكرء وقول 
الشاعر: إن للخير وللشر مدى وكلا ذلك وجه وقبل فافهم قوله: (وتعديل الاركان) هو سنة عندهما في 
تخريج الجرجاني» وفي تخريج الكرخي: واجب حتى تجب سجدتا السهو بتركه؛ كذا في الهداية» وجزم 
بالثاني في الكنز والوقاية والملتقى» وهو مقتضى الادلة كما يأتي؛ قال في البحر: وبهذا يضعف قول 
الجرجاني. 
قوله: (وكذا في الرفع منهما) أي يجب التعديل أيضا في القومة من الركوع والجاسة بين السجدتين» وتضمن 
كلامه وجوب نفس القومة والجلسة أيضا لانه يلزم من وجوب التعديل فيهما وجوبهما. 
قوله: (على ما اختاره الكمال) قال في البحر: ومقتضى الدليل وجوب الطمأنينة في الاربعة: أي في الركوع 
والسجود وفي القومة والجلسة؛ ووجوب نفس الرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين للمواظبة على ذلك 
كله. وللامر في حيث المسئ صلاته» ولما ذكره قاضيخان من لزوم سجود السهو بترك الرفع من الركوع 
ساهيا وكذا في المحيط» فيكون حكم الجلسة بين السجدتين كذلك, لان الكلام فيهما." )١(‏ 

"لكن وجوب الاسرار على الامام بالاتفاق» وأما على المنفرد فقال في البحر: إنه الاصح؛ وذكر في 
الفصل الآتي أنه الظاهر من المذهب وفيه كلام ستعرفه هناك» قوله: (فلو أتم القراءة) في بعض النسخ: فلو 
أتم الفاتحة» وهذا مثال لتأخير الفرض وهو الركوع هنا عن محله. 
قوله: (أو تذكر السورة الخ) مثال لتأخير الواجب وهو السورة عن محله لفصله بين الفاتحة والسورة بأجنبي 
وهو الركوع المرفوض لوقوعه في أثناء القراءة» لانه لما قرأ السورة التحقت بالفرض» وبعد وجود القراءة يصير 


ه.٠.0/١ حاشية ردا لمحتار»‎ )١( 


الترتيب بينها وبين الركوع فرضاء بخلافه قبل وجودها فإنه يكون واجبا كما قدمنا تحقيقه في بحث القيام؛ 
وسيأتي له زيادة تحقيق آخر في فصل القراءة والفرق بين القراءة وبين القنوت حيث لا يعدو له وقيد بتذكر 
السورة لانه لو قرأها ثم عاد فقرأ سورة أخرى لا ينتقض ركوعه كما في سهو الحلية عن الزاهدي وغيره. 
قوله: (أعاد الركوع) مختص بالم سألة الثانية» وقوله: وسجد للسهو راجع للمسألتين» وفي التركيب حزازة» 
ولو قال: فضمها قائما وأعاد الركوع سجد للسهوء لسلم من هذا ح. 

قوله: (وترك تكرير ركوع الخ) بالرفع عطفا على إتيان» لان في زيادة ركوع أو سجود تغيير المشروع؛ لان 
الواجب في كل ركعة ركوع واحد وسجدتان فقطء فإذا زاد على ذلك فقد ترك الواجبء ويلزم منه ترك واجب 
آخر وهو ما مر: أعني إتيان الفرض في محله. لان تكرير الركوع فيه تأخير السجود عن محله وتثليث 
السجود فيه تأخير القيام أو القعدة» وكذا القعدة في آخر الركعة الاولى أو الثالثة فيجب تركهاء ويلزم من 
فعلها أيضا تأخير القيام إلى الثانية أو الرابعة عن محله؛ وهذا إذا كانت القعدة طويلة» أما الجلسة الخفيفة 
التي استحبها الشافعي فتركها غير واجب عندناء بل هو الافضل كما سيأتي» وهكذا كل زيادة بين فرضين 
يكون فيها ترك واجب بسبب تلك الزيادة» ويلزم منها ترك واجب آخر وهو تأخير الفرض الثاني عن محله. 
والحاصل أن ترك هذه المذكورات في كلام الشارح واجب لغيره» وهو إتيان كل واجب أو فرض في محله 
الذي ذكره أولاء فإن ذلك الواجب لا يتحقق إلا بترك هذه المذكورات فكان تركها واجبا لغيره» لانه يلزم من 
الاخلال بهذا الواجب الاخلال بذاك الواجب» فهو نظير عدهم من 

الفرائض الانتقال من ركن إلى ركن فإنه فرض لغيره كما قدمنا بيانه» فلا تكرار في كلامه؛ فافهم. 

قوله: (وكل زيادة الخ) بحر كل عطفا على تكرير من عطف العام على الخاصء ويدخل في الزيادة السكوت» 
حتى لو شك فتفكر سجد للسهو كما مر وقوله: بين الفرضين غير قيد» فتدخل الزيادة بين فرض وواجب 
كالزيادة بين التشهد الاول والقيام إلى الركعة الثالئة كما مرء والظاهر أنه منه قراءة التشهد بعد السجدة الثانية 
بلا تأخير» حتى لو رفع من السجدة وقعد ساكتا يلزمه السهوء ومنه يعلم ما يفعله كثير من الناس حين يمد 
المبلغ تكبير القعدة فلا يشرعون بقراءة التشهد إلا بعد سكوته فليتنبه. 

قال ط: استفيد منه أنه لو أطال قيام الركوع أو لرفع بين السجدتين أكثر من تسبيحة بكتن تسيعة ساغيا 
يلزمه سجود السهو فليتنبه له ا ه. 

ولم يعزه إلى أحدء نعم ذكر نحو ابن عبد الرزاق في شرحه على هذا الشرح فقال: كإطالة وقوفه بعد الرفع 
من الركوع ا ه. 


ولم يعزه أيضاء ولم أر ذلك لغيرهماء ويحتاج إلى نقل صريح؛ نعم رأيت في سجود السهو من الحلية عن 
الذخيرة والتتمة نقلا عن غريب الرواية أنه ذكر البلخي في نوادره عن أبي حنيفة: من شك في صلاته فأطال 
تفكره في قيامه أو ركوعه أو قومته أو سجوده أو قعدته لا سهو عليه وإن في جلوسه بين السجدتين 
فعليه." )١(‏ 

"السهوة لان له أن يطيل اللبث في جميع ما وصفنا إلا فيما بين السجدتين وفي القعود في وسط 
الصلاة 1١ه.‏ 
وقوله لا سهو عليه مخالف للمشهور في كتب المذهبء ولكن هذه رواية غريبة نادرة» فليتأمل. 
ورأيت في البحر في باب الوتر عند قول الكنز: ويتبع المؤتم قانت الوتر لا الفجر أن طول القيام في الرفع 
من الركوع ليس بمشروع. 
قوله: (وإنصات المقتدي) فلو قرأ خلف إمامه كره تحريماء ولا تفسد في الاصح كما سيأتي قبيل باب 
الامامة» ولا يلزمه سجود سهو لو قرأ سهوا لانه لا سهو على المقتدي» وهل يلزم المتعمد الاعادة؟ جزم ح 
وتبعه ط بوجوبهاء وانظر ما قدمناه أول الواجبات. 
مطلب: مهم في تحقيق متابعة الامام 
قوله: (ومتابعة الامام) قال في شرح المنية: لا خلاف في لزوم المتابعة في الاركان الفعلية إذ هي موضوع 
الاقتداء. 
واختلف في المتابعة في الركن القولي وهو القراءة» فعندنا لا يتابع فيها بل يستمع وينصت وفيما عدا القراءة 
من الاذكار يتابعه. 
والحاصل أن متابعة الامام في الفرائض والواجبات من غير تأخير واجبة» فإن عارضها واجب لا ينبغي أن 
يفوته بل يأتي به ثم يتابع» كما لو قام الامام قبل أن يتم المقتدي التشهد فإنه يتمه ثم يقوم لان الاتيان به 


لا يفوت المتابعة بالكلية» وإنما يؤخرهاء والمتابعة مع قطعه تفوته بالكلية» فكان تأخير أحد الواجبين مع 


الاتيان بهما أولى من ترك أحدهما بالكلية»» بخلاف ما إذا عارضها سنة» كما لو رفع الامام قبل تسبيح 
المقتدي ثلاثا فالاصح أنه يتابعه» لان ترك السنة أولى من تأخير الواجب اه ملخصا. 

ثم ذكر ما حاصله أنه تحت متابعته للامام في الواجبات فعلاء وكذا تركا إن لزم من فعله مخالفته الامام في 
الفعل كتركه القنوت أو تكبيرات العيد أو القعدة الاولى أو سجود السهو أو التلاوة فيتركه المؤتم أيضاء وأنه 
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ليس له أن يتابعه في البدعة والمنسوخ وما لا تعلق له بالصلاة» فل١‏ يتابعه لو زاد سجدة أو زاد على أقوال 
الصحابة في تكبيرات العيدين أو على أربع في تكبير الجنازة أو قام إلى الخامسة ساهياء وأنه لا تجب 
المتابعة في السنن فعلا وكذا تركاء فلا يتابعه في ترك رفع اليدين في التحريمة والثناء وتكبير الركوع والسجود 
والتسبيح فيهما والتسميع, وكذا لا يتابعه في ترك الواجب القولي الذي لا يلزم من فعله المخالفة في واجب 
فعلي كالتشهد والسلام وتكبير التشريق» بخلاف القنوت وتكبيرات العيدين» إذ يلزم من فعلهما المخالفة 
في الفعل وهو القيام مع ركوع الامام ا ه. 
فعلم من هذا أن المتابعة ليست فرضاء بل تكون واجبة في الفرائض والواجبات الفعلية» وتكون سنة في 
السئن وكذا في غيرها عند معارضة سنة» وتكون خلاف الاولى إذا عارضها واجب آخرء أو كانت في ترك 
لا يلزم من فعله مخالفة الامام في واجب فعلي كرفع اليدين للتحريمة ونظائره» وتكون غير جائزة إذا كانت 
في فعل بدعة أو منبروخ أو ما لا تعلق له بالصلاة أو في ترك ما 
يلزم من فعله مخالفة الامام في واجب فعلي. 
ويشكل على هذا ما في شرح القهستاني على المقدمة الكيدانية من قوله: إن المتابعة فرض» كما في الكافي 
وغيره» وإنها شرط في الافعال دون الاذكار كما في المنية | ه. 
وكذا ما في الفتح." )١(‏ 

"الافتراض» ومشى عليه الشرنبلالي» والفتوى على عدمه كما في التجنيس والخلاصة؛ واختار في الفتح 
الوجوبء لانه مقتضى الحديث مع المواظبة. 
قال في البحر: وهو إن شاء الله تعالى أعدل الاقوال لموافقته الاصول ا ه. 
وقال في الحلية: وهو حسن ماش على القواعد المذهبية) ثم ذكر ما يؤيده. 
قوله: (فلا تلزم) لان وضعهما ليس بفرضء فإذا وضعهما على نجس كان كعدم الوضع 
أصلاء فلا يضر وهذا هو المشهور» لكن قدمنا في شروط الصلاة عن المنية أن عدم اشتراط طهارة مكانهما 
رواية شاذة» وأن الصحيح أنه يفسد الصلاة كما في متن المواهب ونور الايضاح والمنية» وفي النهر: وهو 
المناسب لاطلاق عامة المتون» وأيده بكلام الخانية. 
وفي شرح المنية: وهو الصحيحء لان اتصال العضو بالنجاسة بمنزلة حملها وإن كان وضع ذلك العضو ليس 


بفرض اه. 
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قوله: (إلا إذا سجد على كفه) أي على ما هو متصل به ككفه وفاضل ثوبه» لا لاشتراط طهارة ما دحت 
الكف أو الثوب» بل لاشتراط طهارة محل السجودء وما اتصل به لا يصلح فاصلا فكأنه سجد على 
النجاسة. 
قوله: (وافترش رجله اليسرى) أي مع نصب اليمنى سواء كان في القعدة الاولى أو الاخرىء لانه عليه الصلاة 
والبسلام فعله كذلكء وما ورد من توركه عليه الصلاة والسلام محمول على حال كبره وضعفه؛ وكذا يفترش 
بين السجدتين كما في فتاوى الشيخ قاسم عن أبي السعود ومثله في شرح الشيخ إسماعيل البرجندي. 
قوله: (في تشهد الرجل) أي هو سنة فيه» بخلاف المرأة فإنها تتورك كما سيأتي. 
قوله: (ووضع يديه فيها) أي في الجلسة. 
قوله: (فافهم) لعله يشير به إلى أنه يؤخذ من كلامهم أيضاء لان هذه الجلسة مثل جلسة التشهد, ولو كان 
فيها مخالفة لها لبينوا ذلك كما بينوا أن الجلسة الاخيرة تخالف الاولى في التورك» فلما أطلقوها علم أنها 
مثلهاء ولهذا قال القهستاني هنا: ويجلس: أي الجلوس المعهود. 
قوله: (ونسبوه) أي نسبه قوم من الاعيان منهم الطحاوي وأبو بكر الرازي وابن المنذر والخطابي والبغوي 
وابن جرير الطبري» لكن نقل عن بعض الصحابة والتابعين ما يوافق الشافعي. 
بسر 
قوله: (والدعاء الخ) أي قبل السلام وسيأتي في آخر الفصل الآتي الكلام عليه وعلى ما يفعله بعد السلام 
من قراءة وتسبيح وغيرهما. 
قوله: (لغيره) أي لمؤتم ومنفرد» لكن سيأتي أن المعتمد أن المنفرد يجمع بين التسميع والتحميد» وكذا 
الامام عندهما وهو رواية عن الامام جزم بها الشرنبلالي في مقدمته. 
قوله: (وتحويل الوجه يمنة ويسرة للسلام) ويسن البداءة باليمين» ونية الامام الرجال والحفظة وصالحي الجن 
إلى آخر ما سيأتي في الفصل» وخفض الثانية عن الاولى» ومقارنته لسلام الامام؛ وانتظار المسبوق سلام 
الامام» كذا في نور." )١(‏ 

"هذا نظرء لان القائل بالوضع يريد وضع الجميع» والقائل بالاخذ يريد أخذ الجميع؛ فأخذ البعض 
ووضع البعض ليس أخذا ولا وضعاء بل المختار عندي واحد منهما موافقة للسنة | ه. 
قلت: وهذا البحث منقول» ففي المعارج بعد نقله ممر عن المجتبى والمبسوط والظهيرية: وقيل هذا خارج 


ه١‎ 5/١ حاشية رد المحتار»‎ )١( 


عن المذاهب والاحاديث فيكون العمل به احتياطا | ه. 

ثم رأيت الشرنبلالي ذكر في الامداد هذا الاعتراض»؛ ثم قال: قلت: فعلى هذا ينبغي أن يفعل بصفة أحد 
الحديثين في وقت وبصفة الآخر في غيره» ليكون جامعا بين المرويبن حقيقة | ه. 

أقول: يرد عليه أنه في كل وقت عمل بأحدهما يكون تاركا فيه العمل بالآخرء والوارد في الاحاديث ذكر 
في بعضها الوضع وفي بعضها الاخذ بلا بيان الكيفية. 

والذي استحسنه المشايخ فيه: العمل بهما جميعاء إذ لا شك أن في الاخذ وضعا وزيادة. 

والقاعدة الاصولية أنه متى أمكن الجمع بين المتعارضين ظاهرا لا يعدل عن أحدهماء فتأمل. 

قوله: (الكف على الكف) عزاه في هامش الخزائن إلى الغزنوية. 

قوله: (تحت ثديها) كذا في بعض نسخ المنية» وفي بعضها: على ثديها. 

قال في الحلية: وكان الاولى أن يقول: على صدرهاء كما قاله الجم الغفير» لا على ثديهاء وإن كان الوضع 
على الصدر قد يستلزم ذلك بأن يقع بعض ساعد كل يد على الندي» لكن هذا ليس هو المقصود بالافادة. 
قوله: (كما فرغ) هذه كاف المبادرة تتصل بما نحو: سلم كما تدخل نقلها في مغني اللبيب. 

قوله: (بلا إرسال) هو ظاهر الرواية» وروي عن محمد في النوادر أنه يرسلهما حالة الثناء» فإذا فرغ منه يضع 
بناء على أن الوضع سنة القيام الذي له قرار في ظاهر المذهب وسنة القراءة 

عند محمد. 

قوله: (في مجمع الانهر) ومثله في شرح النقاية لمنلا علي القاري» كما نقله في حاشية المدني في باب 
الوتر والنوافل. 

قوله: (ما هو الاعم) أي من القيام الحقيقي والحكميء فإن القعود في النافلة وفي الفريضة وما ألحق بها 
لعذر كالقيام ط. 

والظاهر أن الاضطجاع كذلك لانه خلف عن القيام. 

رحمتي. 

قوله: (قرار إلخ) اعلم أنه جعل في البدائع الاصل على قولهما إنه سنة قيام فيه ذكر مسنون» وإليه ذهب 
الحلواني والسرخسي وغيرهما. 

وفي الهداية أنه الصحيح» ومشى عليه في المجمع وغيره» وقد جمع في البحر بين الاصلين فجعلهما أصلا 
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واحداء وتبعه تلميذه المصنف مع أن صاحب الحلية نقل عن شيخ الاسلام أنه ذكر في موضع أنه على 
قولهما يرسل في قومة الركوع وفي موضع آخر أنه يضعء ثم وفق أن منشأ ذلك اختلاف الاصلين» لان في 
هذه القومة ذكرا مسنونا وهو التسميع ليس لما قال في الهداية: ويرسل في القومة» اعترضه في الفتح بأنه 
إنما يتم إذا قيل بأن التحميد والتسميع ليس سنة فيهاء بل في الانتقال إليهاء لكنه خلاف ظاهر النصوص 
إلخ» نعم قيد منلا مسكين الذكر بالطويل؛ وبه يندفع الاعتراض عن الهداية؛ لكن إذا كان الذكر طويلا يلزم 
منه كون القيام له قرار فيرجع إلى ما قاله في البحرء فليتأمل. 
قوله: (فيه ذكر مسنون) أي مشروع فرضا كان أو واجبا أو سنة» إسماعيل عن البرجندي. 
قوله: (لعدم القرار) ليس على إطلاقه» لقولهم: إن مصلي النافلة ولو سنة يسن له أن يأتي بعد التحميد 
بالادعية الواردة نحو مل ء السموات والارض إلخ واللهم اغفر لي وارحمني بين السجدتين نهر. 
ومقتضاه أنه يعتمد." )١(‏ 

"مقدار الجبهة لا موضع طرف الكم بتمامه ويحرر 

قوله ( لأن أرنبته ليست محل السجود ) فإن إقتصر عليها لا يجوز إجماعا كما في السراج عن 
المستصفي 

قوله ( في عدم جواز الشروع في الصلاة بالفارسية ) نقل في الدر عن التتارخانية أن الشروع بالفارسية 
كالتلبية يجوز إتفاقا أي لغير العاجز فظاهره رجوعهما إليه لا هو إليهما وهذا عكس القراءة فإنه رجع إليهما 

قوله ( وعدم جواز الإقتصار في السجود على الأنف الخ ) قد علمت ما قاله الكمال وصاحب 
الهداية 

قوله ( لحديث أمرت الخ ) روي الحديث بروايات عديدة منها رواية العباس وفيها ذكر الوجه لا 
الجبهة وقل .سبق 

قوله ( والإرتفاع القليل ) وهو ماكان نصف ذراع فأقل 

قوله ( على ظهر مصل صلاته الخ ) وشرط في الكفاية كون ركبتي الساجد على الأرض وشرط في 
المجتبى سجود المسجود عليه على الأرض فحملة الشروط خمسة بل ستة بزيادة الزحام لكن في القهستاني 
عن الأصل أنه يجوز ولو على ظهر غير المصلي ونقل الزاهدي جوازه على ظهر كل مأكول وفي القهستاني 
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عن صدر القضاة أنه يجوز وإن كان سجدد الثاني على ظهر الثالث وفيه أنه في هذه الحالة يكون الساجد 
الثالث في صفة الراكع أو أزيد ونقل عن الجلابي أنه يستحب التأخير حتى يزول الزحام اه 

قوله ( وهو اختيار الفقيه ) وقيل إن وضع اليدين والركبتين سنة وعليه يقال أن الحديث يقتضي وجوب 
السجود على الأعضاء السبعة المصرح بها فيه ولم يقولوا به والجواب أن الإستدلال بهذا الحديث إنما هو 
على أن محل السجود هذه الأعضاء لا أن وضع جميعها لازم لا محالة فوضع اليدين والركبتين سنة عندنا 
لتحقق السجدة بدونها لأن الساجد إسم لمن وضع الوجه على الأرض وقد روى أنه صلى الله عليه وسلم 
قال مثل الذي يصلي وهو عاقص شعره كمثل الذي يصلي وهو مكتوف فالتمثيل يدل على نفي الكمال لا 
الجواز كما في العناية 

قوله ( واختلف في الجواز ) وظاهر ما في مختصر الكرخي والمحيط والقدوري عدم الجواز 

قاله الزاهدي كذا في الشرح 

قوله ( ويشترط لصحة الركوع والسجود الخ ) مقتضاه أنه إذا ركع قبل أن يقرأ أو سجد قبل أن يركع 
فسدت وفي الكافي ما يفيده وفيه من سجود السهو لو قدم ركنا عن ركن سجد للسهو وهذا يقتضي وجوب 
رعاية الترتيب دون فرضيته وفيه تناقض وأجاب صاحب جامع الفصولين العلامة ابن قاضي سماوة في شرح 


التسهيل بأن معنى فرضية الترتيب توقف صحة الثاني على وجود الأول حتى لو ركع بعد السجود لا يكون 
السجود معتدا به فيلزمه إعادته ومعنى وجوبه أن الإخلال به لا يفسد الصلاة إذا أعاده ذكره السيد 


قوله ( لم يبق بعده قيام يصح به فرض القراءة ) كما إذا ركع في ثانية الفجر قبل القراءة ولم يقرأ بعد 
الرفع فإنها تفسد أما إذا ترك القراءة في الأوليين من الرباعية وأداها في الأخيرتين صحت لوجود قيام بعد 
هذا القيام يصح فيه فرض القراءة وكما إذا قرأ بعد الرفع من الركوع في الصورة السابقة فإنها تصح إذا أعاد 
الركوع لأنه إنتقض بوجود القراءة بعده فليتأمل 

قوله ( ويشترط الرفع من السجود الخ ) نقل السيد في شرحه عن العلامة مسكين أن القومة من 
الركوع والجلسة بين السجدتين فرضان عند أبي يوسف ومقتضاه أنه لو ترك القومة أو الجلسة فسدت 
صلاته عنده خلافا لهما وأما الطمأنينة في الجلسة بين السجدتين فواجبة وذكر المصنف في حاشية الدرر 


معزيا للبحر ما نصه ومقتضى الدليل 


0) / 

"'وجوب الطمأنينة في الأربعة أي في الركوع والسجود وفي القومة والجلسة ووجوب نفس الرفع من 
التكرث «الجلويس بين السجدتين للمؤاظية على 5للك كله ولأكير يدق .ديك الس م جالالة. ولبنا ذكرة 
قاضيخان من لزوم سجود السهو بترك الرفع من الركوع ساهيا وكذا في المحيط فيكون حكم الجلسة بين 
السجدتين كذلك أذ لكام قوسا و جد اقول يدوي الكل نهو ميخهار اللنعكقى ادن ليما ولافميلته انق 

قوله ( لأنه يعد جالسا بقربه من القعود ) لأن ما قارب الشيء يعطي حكمه 

قوله ( فتحقق السجدة ) أي الثانية وقوله بالعود بعده أي بعد القرب من القعود 

قوله ( وذكر بعض المشايخ الخ ) يقرب منه ما رواه الحسن أنه إذا رفع رأسه بقدر ما تمر فيه الريح 
جاز 

قوله ( وذكر القدوري ) فرع بعضهم عليه أنه لو سجد على مرتفع فأزيل فسجد ثانيا بلا رفع أصلا 
صح عن الثانية وفيه تأمل 

قوله ) وجعله شيخ الإسلام أصح ( أي في أداء الفرض وأن تحققت معه الكراهة 

قوله ( أو ما يسميه الناظر رافعا ) هذه رواية رابعة عن الإمام وقد علمت الأصح 

قوله ( ويفترض العود إلى السجود ) منه يعلم أن مراده بقوله أولا السجود السجدة الواحدة لا الجنس 
كما قدمناه 

قوله ( ولا يتحقق كونه كالأول إلا بوضع الأعضاء السبعة ) أي لا يتحقق كونه فرضا كالأول إلا الخ 
وفيه نظر فإن الفرضية كما قدمه تتحقق بوضع الجبهة وإحدى اليدين والركبتين وشيء من أطراف أصابع 
القدمين 

قوله ( إلا بعد مزايلتها مكانها في السجود ) فيه نظر فإن الأصح كما قدمه إشتراط الرفع إلى قرب 
القعود وأما المزايلة فلم يصحح الإكتفاء بها أحد وكلامه يفيد أنه لا بد من مزايلة الأعضاء السبعة مكانها 
وهو ليس بشرط إلا في الجبهة 

قوله ( وبه وردت السنة ) أي بالرفع ثم الوضع مسلم أن هذا هو السنة وليس ركنا والدليل قاصر على 
إفادة رفع الرأس واليدين ووضعهما وهو المطلوب ولا يفيد مزايلة جميع أعضاء السجود كما ذكر 


١ حاشية الطحطاوي على المراقي» ص/”5‎ )١( 


قوله ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) لا شك في حمل الأمر هنا على الندب وهو غير الدعي 

قوله ( قيل تعبدي ) أي تعبدنا به الحق تعالى ولم نطلع على حكمته كعدد الركعات فنفعله كما أمرنا 
ولا نطلب في المعنى 

قوله ( وقيل ترغيما للشيطان ) وقيل لما سجد الملائكة لآدم عليه السلام حين أمروا بالسجود له ولم 
يسجد إبليس فانقلب وجهه إلى ظهره وظهر عليه شعور كشعور الخنازير فسجد الملائكة ثانيا شكر لتوفيق 
الله تعالى إياهم فأمرنا بالسجدتين متابعة لهم وقيل الأولى لشكر الإيمان والثانية لبقائه وقبل الأولى إشارة 
إلى أنه خلق من الأرض فالثانية إشارة إلى أنه يعاد فيها 

قوله ( ويفترض القعود الأخير الخ ) أي الذي يقع آخر الصلاة وإِن لم يتقدمه أول فشمل الصبح 
والجمعة وصلاة المسافر واختلف فيه فقيل ركن من الأركان الأصلية وإليه مال يوسف بن عاصم وفي البدائع 
الصحيح أنه ليس بركن أصلي ومفهومه أنه ركن زائد وهو خلاف الظاهر والظاهر أنه شرط لقولهم لو حلف 
لا يصلي فقيد الركعة بالسجدة يحنث وإن لم يوجد قعود فلو كان ركنا لتوقفت الماهية عليه لكنها لم تتوقف 
عليه شرعا فليس بركن أصلا ولأنه شرع لغيره وهو الخروج من الصلاة ولأن الصلاة أفعال وضعت للتعظيم 
وأصله في القيام ويزداد بالركوع ويتناهى بالسجود والقعود ليس كذلك لأنه من باب الإستراحة فيتمكن الخلل 
في كونه ركنا كما 


ان 

"الركن أدنى ما يطلق عليه الإسم 

قوله ( ولا فرض كما قاله أبو يوسف ) أورد عليه انه وافقهما في الأصول على أن الزيادة لا تجوز 
بخبر الواحد على الكتاب وهو قوله تعالى 8 اركعوا واسجدوا #: الحج ؟؟ فإنه تعالى أمر بالركوع والسجود 
فتعلقت الركنية بالأدنى منهما وخبر الواحد هو حديث صل فإنك لم تصل فكيف جوز الزيادة هنا لهذا 
الخبر وبهذا حمله ابن الهمام على الفرض العملي وهو الواجب فيرتفع الخلاف 

قال في البحر ويؤيده ان هذا الخلاف لم يذكر في ظاهر الرواية اه من السيد مختصرا وفي قوله وهو 
الواجب نظر 

قوله ( ومقتضى الدليل ) وهو الحديث السابق وهو مقتضى المواظبة أيضا 
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قوله ( في القومة ) أي من الركوع حتى يستتم قائما 

قوله ( والجلسة ) أي بين السجدتين حتى يستتم قاعدا وأما أصل الرفع إلى قرب القعود ففرض 
بخلاف الركوع فإن أصل الرفع منه واجب أيضا والفرق أن المقصود من الركوع تحقيق الإنتقال من الركن 
وهو يحصل من الركوع بدون رفع بخلاف السجود كما في السراج والكافي ومقتضى الدليل أيضا وجوب 
نفس الجلسة أفاده في الشرح 

قوله ( والرفع من الركوع ) عطف على الإطمئنان فهو واجب قال في الشرع ومقتضى الدليل وجوب 
الطمأنينة في الأربعة ووجوب نفس الرفع من الركوع والجلوس إبين السجدتين الخ 

قوله ( للأمر به ) أي بالاطمئنان أي الأمر الضمني فإن الأمر منه صلى الله عليه وسلم لمن أساء 
الصلاة بالإعادة إنما هو لتركه الإطمئنان وذلك يقتضي الأمر به والأمر للوجوب وليس المراد من الحديث 
البطلان فلا ينهض دليلا لمن احتج به يدل لهذا آخر الحديث حيث قال إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك 


وإذا اتتقصت منه شيئا فقد إنتقصت من صلاتك فقد سماها صلاة والباطلة لا تسمى صلاة وأيضا فقد أقره 


النبي صلى الله عليه وسلم بعد أول ركعة حتى أتم ولو كان عدم الطمأنينة مفسدا لفسدت بأول ركعة وبعد 
الفساد لا يجوز المضي في الصلاة وتقريره صلى الله عليه وسلم من الأدلة الشرعية كذا في البحر وغيره 


قوله ( وإليه ذهب المحقق الخ ) واختار الكرخي ان التعديل في القومة والجلسة سنة على قولهما 
وفرق بينه وبين تعديل الأركان بأنه في الأركان لتكميل الفرض وفي القومة والجلسة لتكميل الواجب ومكمل 
الفرض واجب ومكمل الواجب سنة إظهارا للتفاوت بينهما وهو المشهور وقال الجرجاني ان التعديل عندهما 

قوله ( ويجب القعود الأول ) مقدار قراءة التشهد بأسرع ما يكون لا فرق في ذلك بين الفرائض 
والواجبات والنوافل استحسانا عندهما وهو ظاهر الرواية والأصح وقال محمد وزفر والشافعي هو فرض في 
النوافل وهو القياس كما في القهستاني وسكت الأنهر 

قوله ( في الصحيح ) واختار الكرخي والطحاوي استنانه وأكثر المشايخ يطلقون عليه إسم السنة إما 
لأن وجوبه ثبت بالسنة أو لأن المؤكدة في معنى الواجب وهذا لا يقتضي رفع الخلاف ولا يرد ما لو سبق 
الإمام المسافر الحدث واستخلف مقيما حيث كانت القعدة الأولى فرضا في حقه لأنه لعارض الإستخلاف 
أفاده السيد ثم ان الأولى حذف قوله في الصحيح لتصريح المصنف به بعد 


قوله ( ولو كان حكما ) فيه إشارة إلى انه أراد بالأول ما ليس بآخر فالمسبوق بثلاث فى الرباعية 
ثلاث قعدات والواجب منها ما عدا الأخير 


قاله السيد وفيه أن الأول فرض بمقتضى المتابعة وقول الشرح وهو قعود المسبوق فيما يقضيه 


00 

"الرفع من الركوع فإنه كان يسمع فيه وقوله للمروي هو هذا بعينه 

قوله ( وبه قال الشافعي رضي الله عنه ) ونص التبيين يوافقه وهو على ما نقله الحموي وضع اليدين 
حذاء المنكبين أدب اه 

قوله ( وقال بعض المحققين ) هو الكمال رضي الله تعالى عنه وقوله وهو أن يفعل تفسير للجمع و 
في نسخة وهو قوله وإن كان بين الكفين أفضل لما فيه من تحصيل المجافاة المسنونة ما ليس في شيء 
غيره ولأن آخر الركعة معتبر بأولها فكما يجعل رأسه بين كفيه عند الإحرام في أول الركعة فكذا في آخرها 
برهان 

قوله ( ويسن تسبيحه ) وتوجيهه أصابع يديه وأصابع رجليه نحو القبلة 

قوله ( في غير زحمة ) مرتبط بقوله ومجافاة مرفقيه عن جنبيه وأما مجافاة الذراعين عن الأرض فلا 
تؤذي في الإزدحام 

قوله ( لو شاهت بهيمة ) بضم الموحدة وفتح الهاء تصغير بهمة بفتح فسكون وهو الصواب في 
الرواية ولد الشاة بعد السخلة فإنه أول ما تضعه أمه سخلة ثم يكون بهيمة 

قوله ( حتى يرى وضح أبطيه ) أي يراه من خلفه كما جاء التصريح به في رواية الطحاوي 

قوله ( وادعم على راحتيك ) أي إعتمد 

قوله ( وأبد ضبعيك ) بهمزة قطع والضبعان تثنية ضبع بفتح الضاد المعجمة وسكون الباء الموحدة 
لا غير والجمع أضباع كفرخ وأفراخ على ما في المصباح والصحاح والعضد كله أو وسطه أو بطنه وأما بضم 
الباء فهو الحيوان المفترس والسنة المجدبة وقيل في الأول بالضم أيضا كما في القهستاني وغيره 
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قوله ( فإنك إذا فعلت ذلك الخ ) بيان لحكمة ما ذكر وذلك لأنه حينئذ يظهر كل عضو بنفسه ولا 
يعتمد على غيره في أداء العبادة ولأنه أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة من الأرض وأبعد عن هيئات 
الكسالى 

فرع الصلاة على الأرض أفضل ثم على ما أنبتته ذكره المرغيناني وغيره لأن الصلاة سرها التواضع 
والخشوع وذلك في مباشرة الأرض أظهر وأتم إلا لضرورة حر أو برد أو نحوهما ويلحق بها ما أنبتته لهذا 
المعنى ذكره ابن أمير حاج 

قوله ( لأن الرفع ) في مجمع الأنهر عن المطلب الصحيح من مذهب الإمام أن الإنتقال فرض والرفع 


) المراد بها الطمأنينة في القومة وتفترض عند أبي يوسف 
مقدار تسبيحة وليس فيه ذكر مسنون كما في السراج وكذا ليس بعد 
الرفع من الركوع دعاء وما ورد فيهما محمول على التهجد كما في مجمع الأنهر 
قوله ( كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ) بحيث تكون أطراف أصابعه على حرفي ركبتيه لا مباعدة 
عنهما كما في الفتح 
قوله ( وتوجيه أصابعها ) أي باطن أصابع رجله اليمنى نحو القبلة بقدر الإستطاعة فإن توجيه الخنصر 
لا يخلو عن عسر قهستاني 
قوله ( وتسن الإشارة ) أي من غير تحريك فإنه مكروه وعندنا كذا في شرح المشكاة للقاري وتكون 
إشارته إلى جهة القبلة كما يؤخذ من كلامهم 
قوله ( فهو خلاف الرواية ) لأنه روي في عدة أخبار منها ما أخرجه ابن السكن في صحيحه عن 
ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإشارة بالإصبع أشد على الشيطان من الحديد والمذكور 
في كيفية الإشارة قول أصحابنا الثلاثة كما في الفتح وغيره فلا جرم إن قال الزاهدي في المجتبى لما اتفقت 
الروايات عن أصحابنا جميعا في كونها سنة وكذا عن الكوفيين والمدني وكثرة الأخبار والآثار كان العمل بها 
أولى كما في الحلبي وابن أميرحاج 
قوله ( والدارية ) 


00 

"لأن الفعل يوافق القول فكما أن القول فيه التقي والإثبات يكون الفعل كذلك فرفع الأصبع النفي 
ووضعه الإثبات 

قوله ( وتكون بالمسبحة ) بكسر الباء الموحدة سميت بذلك لأنه يشار بها في التوحيد وهو تسبيح 
أي تنزيه عن الشركاء وخصت بذلك لأن لها إتصالا بنياط القلب فكأنها سبب لحضوره 

قوله ( أي السبابة ) سميت بذلك لأنها يشار بها عند السب وقيل يكره تسميتها بذلك ورده ابن 
أميرحاج بأن تسميتها بذلك ثبتت عند مسلم وغيره من حديث ابن عمر حيث قال وأشار بالسبابة 

قوله ( عند انتهائه إلى الشهادة ) الإشارة إنما هي عندها لا عند الإنتهاء إليها فلو أبقى المصنف 
على حاله لكان أولى 

قوله ( لقول أبي هريرة ) دليل لقوله من اليمنى فقط 

قوله ( يدعو بإصبعيه ) أي بكلتا مسبحتيه من يديه 

فرع لا يشير بغير المسبحة حتى لو كانت مقطوعة أو عليلة لم يشر بغيرها من أصابع اليمنى ولا 
اليمسرى كما في النووي على مسلم 

قوله ( أحد أحد ) بتشديد الحاء المهملة المكسورة أي وحد أي أقم إصبعا واحدة وهي اليمنى لأن 
التيامن بطلب فيما له شرف وكان صلى الله عليه وسلم يحبه في شأنه كله وهذا الدليل لا ينتج المدعي لأنه 
في الدعاء في التشهد 

قوله ( يرفعها الخ ) وعند الشافعية يرفعها لذا بلغ الهمزة من قوله إلا الله ويكون قصده بها التوحيد 
والإخلاص عند كلمة الإثبات والدليل للجانبين في المطولات 

قوله ( وأشرنا إلى أنه لا يعقد شيئا من أصابعه وقيل الخ ) صنيعه يقتضي ضعف العقد وليس كذلك 
إذ قد صرح في النهر بترجيحه وأنه قول كثير من مشايخنا 

قال وعليه الفتوى كما في عامة الفتاوى وكيفيته أن يعقد الخنصر والتي تليها محلقا بالوسطى والإبهام 
ومنه يعلم أنه اختلف الترجيح اه من السيد ولعل الإشارة تفهم من قوله سابقا ويسن وضع اليدين على 
الفخذين 
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فيما بين السجدتين كحالة التشهد فإنها مبسوطة بين السجدتين فيكون التشهد كذلك يفهم ذلك 
بطريق الإشارة وقال في الشرح ويسن بسط اليدين على الفخذين وهو أولى لما في تلك الإشارة من التأمل 
والعقد وقت التشهد فقط فلا يعقد قبل ولا بعد وعليه الفتوى فالظاهر أنه يجعل المعقودة إلى جهة الركبة 
وفي الدر وبقولنا وبالمسبحة عما قيل يعد عنه الإشارة 

قوله ( وتسن قراءة الفاتحة فيما بعد الأوليين ) يشمل الثلائي والرباعي 

قوله ( في الصحيح ) هو ظاهر الرواية كما في الحلبي 

قوله ( وروي عن الإمام وجوبها ) ورجحه الكمال لكنه خلاف المذهب كما في سكب الأنهر 

قوله ( وروي عنه التخيير ) قال البرهان الحلبي الحاصل أن التخيير له يرجع إلى نفي تعين القراءة في 
الأخيرتين وليس المراد به التسوية بين هذه الثلاثة لأن القراءة أفضل بلا شك وكذا التسبيح أفضل من 
السكوت كما لا يخفى اه 

قوله ( والتسبيح ) أي بقدر الفاتحة أو ثلاث تسبيحات كما في القهستاني لأن القراءة فيهما إنما 
شرعت على وجه الذكر والثناء فالتسبيح بقوم مقامها كما في البحر 

قوله ( والسكوت ) أي بقدر الفاتحة قهستاني عن القنية أو بقدر ثلاث تسبيحات زيلعي أو بقدر 
تسبيحة واحدة نهاية قال الكمال وهو أليق بالأصول أي لأن الواجب من القيام عند سقوط القراءة فيه أدنى 
ما ينطلق عليه الإسم والإعتدال فيه يكون بقدر تسبيحة كما في سائر الأركان اه ولذا قال القهستاني ولعل 
المذكور بيان السنة أو الأدب وإلا فالفرض على 


سع00 

"في الركوع 

قوله ( ويأتي فيه بتكبيرات العيدين ) أي يأتي بها المسبوق في الركوع 

قوله ( لوجوبها ) ظاهر التعليل يفيد أنه لا فرق بين الركعة الأولى والثانية 

قوله ( ذكر له يكنفي ) أفراد الضمير بإعتبار المذكور والأفضل في الوضوء التسمية على الوجه المتقدم 
فيه وفي الذبيحة بإسم الله الله أكبر 

قوله ( للسورة ) تقيبده بالسورة يفيد الكراهة إذا أتى بها للآيات 
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قوله ( من المفصل على ما تقدم ) أي من الطوال والأوساط والقصار 

قوله ( ويكره قراءة القرآن في الركوع والسجود والتشهد ) وأما الأدعية التي في التشهد بألفاظ القرآن 
ينوي بها الدعاء لا القراءة وإلا كره تحريما 

قوله ( لقوله صلى الله عليه وسلم ) الحديث لم يذكر فيه التشهد 

قوله ( لا للكتابة ) وفي المستصفى أنها للضمير لا للسكت وفي الولوالجية لو أبدل النون لا ما 
فسدت صلاته كما في سكب الأنهر وإن كان لسانه لا يطاوعه بتركه كما في الشرنبلالية ولو سكن الميم 
من حمده فسدت صلاته كما في شرح الكيدانية عن عمدة الفتاوي 

قوله ( والأفضل اللهم ربنا ولك الحمد ) لزيادة الثناء واختلفوا في هذه الواو فقيل زائدة وقيل عاطفة 
تقديره ربنا حمدناك ولك الحمد كما في التبيين والأول أظهر كما في الدراية كذا في الشرح وترك المرتبة 
الثالئة وهي ربنا ولك الحمد 


قوله ( وموجها أصابع رجليه نحو القبلة ) ولا بد من وضع إحدى القدمين ووضع القدم بوضع 
أصابعها ويكفي وضع إصبع واحدة كذا في السيد 
قوله ( وجلس كل مصل بين السجدتين ) ومقدار الرفع المفروض أن يكون إلى الجلوس أقرب وهو 


الذي ينبغي التعويل عليه قاله السيد عازيا إلى النهر 

قوله ( ثم رفع رأسه مكبرا للنهوض ) ظاهر تعبيره أنه في صلاة التسبيح لا يكبر إلا عند النهوض لا 
عند قعوده للإتيان بالتسبيح والظاهر أنه في رفعه من آخر سجدة من الثانية يكبر بمجرد رفعه قبل التسبيح 

قوله ( لا يثني ) بالضم من أثنى لا غير 

قوله ( التي هي بمعناها ) فيه نظر فتأمله 

قوله ( بخلاف العبادة ) فإنها لا تبقى في العقبي أي على سبيل التكليف أما صدورها من غير مشقة 
كالتنفس فواقع لا ينكر لأنه كلما قرب الإنسان من حضرة الحق إزداد طاعة 

قوله ( والصالح القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد ) ولذا قالوا لا ينبغي الجزم به في حق شخص 
معين من غير شهادة الشرع له به وإنما يقول هو صالح فيما أظن خوفا من الشهادة بما ليس فيه كذا في 
ارج 

قوله ( شهد أهل الملكوت الأعلى ) مراده به ما فوق السموات السبع بدليل العطف 


قوله ( وجبريل ) خصه بالذكر وإِن دخل في عموم ما قبله لمزيد كرامته فإنه أفضل أهل العلوي على 
الأصح 

قوله ( وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ) قالالحافظ ابن حجر ألفاظ التشهد المتواترة أنه صلى الله 
عليه وسلم كان يقول أشهد أن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله اه وما قيل أنه كان يقول فيه وأني رسول 
الله لا أصل له نعم ورد عنه في غير التشهد 

قوله ( لمقام الجمع ) أي لأن المقام للجمع فكما جمع في التحيات الخ وفي السلام عليك الخ 
بين ثلاث كذلك جمع له هنا بين ثلاث أشرف الأسماء وهو محمد وأشرف صفات الإنسان وهو 


شانة 

"قال: إن العشرة الذين بشر لهم رسول الله عليه السلام بالجنة» ما كانوا يرفعون أيديهم إلا لافتتاح 
الصلاة» وخلاف هؤلاء الصحابة قبيح. 
ثم قدر المفروض في الركوع هو أصل الانحناء. 
وكذلك في السجود, هو أصل الوضع. 
فأما الطمأنينة» والقرار في الركوع والسجود؛ فليس بفرض عند أبي حنيفة ومحمد. 
وقال أبو يوسف والشافعي: إن الفرض هو الركوع والسجود؛ مع الطمأنينة بمقدار تسبيحة واحدة» حتى لو 
ترك تجوز صلاته عند أبي حنيفة ومحمد» وعندهما لا تجوز. 
ولقب المسألة أن تعديل الاركان ليس بفرض عند أبي حنيفة ومحمد» وعندهما فرض. 
وعلى هذا: القومة التى بعد الركوع» والقعدة التي بين السجدتين. 
والصحيح قول أبي حنيفة ومحمد لقول الله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا) * والركوع هو 
الانحناء» والسجود هو الوضع: يقال: سجد البعير إذ وضع جرانه على الارضء والطمأنينة دوام عليه» والامر 
بالفعل لا يقتضي الدوام» فلا تجوز الزيادة عليه بخبر الواحد. 
وأما سنن الركوع فهي: أن يبسط ظهره. ولا يرفع رأسه؛ ولا ينكسه؛ حتى يكون رأسه سوياء لعجزه. أن يضع 
يديه على ركبتيه على سبيل الاخذء ويفرج بين أصابعه حتى تكون أمكن للاخذ.." () 


١90/ص حاشية الطحطاوي على المراقي»‎ )١( 
١١/١ (؟) تحفة الفقهاء,‎ 


" رحمه الله ( وجهر الإمام بالتكبير ) لحاجته إلى الإعلام بالدخول والانتقال ولهذا سن رفع اليدين 
أيضا قال رحمه الله ( والثناء والتعوذ والتسمية والتأمين سرا ) للنقل المستفيض على ما يأتي بيان كل واحد 
في موضعه إن شاء الله تعالى وقوله سرا راجع إلى الأربعة قال رحمه الله ( ووضع يمينه على يساره تحت 
سرته ) وقال الشافعي رحمه الله يضع على الصدر لما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يضع على الصدر 
وهو في الصلاة ولأن الوضع على الصدر أقرب إلى الخضوع من الوضع على العورة ولنا حديث علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه أن من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة ولأنه أقرب إلى التعظيم كما بين 
يدي الملوك ووضعها على العورة لا يضر فوق الثياب فكذا بلا حائل لأنها ليس لها حكم العورة في حقه 
ولهذا تضع المرأة يديها على صدرها وإن كان عورة قال رحمه الله ( وتكبير الركوع ) لما روي أنه صلى الله 
عليه وسدم كان يكبر عند كل رفع وخفض قال رحمه الله ( والرفع منه ) أي الرفع من الركوع سنة وإعراب 
لرفع بالرفع عطفا على التكبير ولا يجوز خفضه لأنه لا يكبر عند الرفع من الركوع وإنما يأتي بالتسميع وروي 
عن أبي حنيفة أن الرفع منه فرض والصحيح الأول لأن المقصود الانتقال وهو يتحقق بدونه بأن ينحط من 
ركوعه قال رحمه الله ( وتسبيحه ثلاثا ) أي تسبيح الركوع لقوله صلى الله عليه وسلم إذا ركع أحدكم فليقل 
في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أدناه أي أدنى كمال السنة أو الفضيلة قال رحمه الله ( وأخذ 
ركبتيه بيديه وتفريج أصابعه ) لقوله صلى الله عليه وسلم لأنس إذا ركعت فضع يديك على ركبتيك وفرج بين 
أصابعك قال رحمه الله ( وتكبير السجود ) لما روينا ولو قال وتكبير السجود والرفع منه كان أولى لأن 
التكبير عند الرفع منه سنة وكذا الرفع نفسه وروي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه فرض وجه الأول أن المقصود 
ال انتقال وقد يتحقق بدونه بأن سجد على الوسادة ثم تنزع ويسجد على الأرض ثانيا ولكن لا يتصور هذا 
إلا عند من لا يشترط الرفع حتى يكون أقرب إلى الجلوس قال رحمه الله ( وتسبيحه ثلاثا ) لقوله صلى الله 
عليه وسلم إذا سجد أحدكم فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثا قال رحمه الله ( ووضع يديه وركبتيه ) يعني 
وضعهما على الأرض حالة السجود لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وعد منها 
اليدين والركبتين وهو سنة عندنا لتحقق السجود بدون وضعهما وأما وضع القدمين فقد ذكر القدوري أنه 
فرض في السجود قال رحمه الله ( وافتراش رجله اليسرى ونصب اليمنى ) يعني في حالة القعود للتشهد لأنه 
صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قال رحمه الله ( والقومة والجلسة ) أي القومة من الركوع والجلسة بين 
السجدتين وهما سنتان عندنا خلافا لأبي يوسف وقد تقدم الوجه في تعديل الأركان 


00 

" والدخن ونحو ذلك قال رحمه الله ( وأبدى ضبعيه ) لحديث عبد الله بن مالك أنه قال كان النبي 
صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح حتى يرى وضح إبطيه أي بياضهما وقيل إذا كان في الصف ازدحام 
لا يجافي حتى لا يؤذي جاره بخلاف ما إذا لم يكن فيه ازدحام قال رحمه الله ( وجافى بطنه عن فخذيه 
لحديث ميمونة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافى بين يديه حتى إن بهمة لو 
أرادت أن تمر بين يديه مرت قال رحمه الله ( ووجه أصابع رجليه نحو القبلة ) لحديث أبي حميد أنه صلى 
الله عليه وسلم كان إذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة قال 
رحمه الله ( وسبح فيه ثلاثا ) أي في السجود لما روينا قال رحمه الله ( والمرأة تنخفض وتلزق بطنها 
بفخذيها ) لما روي عن يزيد بن أبي حبيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان 
فقال إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى بعض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل ثم اعلم أن المرأة تخالف 
الربجل في عشر خصال ترفع يديها إلى منكبيها وتضع يمينها على شمالها تحت ثديها ولا تجافي بطنها 
عن فخذيها وتضع يديها على فخذيها تبلغ رءوس أصابعها ركبتيها ولا تفتح إبطيها في السجود وتجلس 
متوركة في التشهد ولا تفرج أصابعها في الركوع ولا تؤم الرجال وتكره جماعتهن ويقوم الإمام وسطهن قال 
رحمه الله ( ثم رفع رأسه مكبرا ) أي من السجود لما روينا قال رحمه الله ( وجلس مطمئنا ) يعني 
السجدتين لما روي عن البراء أنه قال كان ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجوده 
وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء ثم الجلسة والطمأنينة فيها والقومة والطمأنينة 
فيها سنة عند أبي حنيفة ومحمد واختلفوا في الطمأنينة في الركوع والسجود على قولهما فقال الكرخي إنها 
واجبة وقال الجرجاني سنة وقد ذكرنا اروجه من الجانبين وخلاف أبي يوسف في تعديل الأركان ويس إلا 
السجدتين ذكر مسنون وكذا بعد الرفع من الركوع وما ورد فيهما من الدعاء محمول على التهجد قال يعقوب 
سألت أبا حنيفة عن الرجل يرفع رأسه من الركوع في الفريضة يقول اللهم اغفر لي قال يقول ربنا لك الحمد 
وسكت وكذلك بين السجدتين يسكت فقد أحسن الجواب حيث لم ينه عن الاستغفار صريحا من قوة 
احترازه وقد حصل مقصوده بإيثار التحميد فيه والسكوت بعده واختلفوا في مقدار الرفع فروي عن أبي حنيفة 
أنه إن كان إلى القعود أقرب جاز لأنه يعد قاعدا وإن كان إلى الأرض أقرب لا يجوز لأنه يعد ساجدا وقال 


محمد بن سلمة إذا رفع رأسه بحيث لا يشكل على الناظر أنه قد رفع يجوز وروى الحسن عن أبي حنيفة 


٠١17/١ تبيين الحقائق»‎ )١( 


أنه إذا رفع رأسه مقدار ما تمر الريح بينه وبين الأرض جاز وروى أبو يوسف عنه إذا رفع رأسه مقدار ما 


ولك 

' جاز لوجود الفصل بين السجدتين قال صاحب المحيط وهو الأصح وجعل صاحب الهداية الرواية 
الأولى أصح قال رحمه الله ( وكبر وسجد مطمئنا ) لما روينا قال رحمه الله ( وكبر للنهوض بلا اعتماد 
وقعود ) أي كبر للنهوض ونهض بلا اعتماد وقعود وقال الشافعي يعتمد بيديه على الأرض ويجلس جلسة 
خفيفة لحديث مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته 
لم ينهض حتى يستوي جالسا ولنا ما رواه أبو هريرة أنه صلى الله عليه وسلم كان ينهض على صدور قدميه 
)١(‏ وعن ابن عمر نهى صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة + ( رواه أبو 
داود ) + وفي حديث وائل أنه صلى الله عليه وسلم إذا نهض اعتمد على فخذيه وما رواه الشافعي محمول 
على حالة الضعف بسبب الكبر لما روي أن ابن عمر فعل ذلك ثم اعتذر فقال إن رجلي لا تحملاني ولأنها 
لو كانت مشروعة لشرع التكبير عند ال انتقال منها إلى القيام كما في سائر الانتقالات في الصلاة من حالة 
إلى حالة ولأنها جلسة استراحة وفي الصلاة شغل عن الراحة ويكره تقديم إحدى رجليه عند النهوض 
ويستحب الهبوط باليمين والنهوض بالشمال قال رحمه الله ( والثانية كالأولى ) أي الركعة الثانية كالركعة 
الأولى لأنه تكرار الأركان فلا يختلف قال رحمه الله ( إلا أنه لا يثني ) لأنه شرع في أول العبادة دون أثنائها 
قال رحمه الله ( ولا يتعوذ ) لأنه شرع في أول القراءة لدفع الوسوسة فلا يتكرر إلا بتبدل المجلس فصار 
كما لو تعوذ وقرأ ثم سكت قليلا ثم قرأ قال رحمه الله ( ولا يرفع يديه إلا في فقعس صمعج ) أي إلا في 
سبع مواطن وهي عند الافتتاح والقنوت وتكبيرات العيد واستلام الحجر الأسود والمروتين والموقفين 
والجمرتين فالفاء فيه علامة للافتتاح والقاف للقنوت والعين للعيد والسين للاستلام والصاد للصفا والميم 
للمروة والعين لعرفة وجمع وهو 


) رواه الترمذي والبيهقي‎ ( -١ 


١١/١ تبيين الحقائق»‎ )١( 


0 
" لأنهما من خصائص الجماعة ومنها القعدة الأولى حتى لو تركها يجب عليه سجود السهو وكذا 
تأخير الركن يوجب السهو حتى لو أخر سجدة من الركعة الأولى إلى آخر الصلاة يجب عليه سجود السهو 
وكذا تكراره كركوعين أو ثلاث سجدات » وفي البدائع اختلفوا في ترك تعديل الأركان والقومة والقعدة بين 
السجدتين في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله بناء على أن ذلك واجب أو سنة قال رحمه الله ( 
وبسهو إمامه ) أي يجب عليه سجود السهو بسهو إمامه لما روي أنه صلى الله عليه وسلم سجد وسجد 
القوم معه ولأنه بالاقتداء صار تبعا للإمام ولهذا يلزمه الأربع باقتدائه بالإمام المقيم أو نوى إمامه الإقامة ولا 
يشترط أن يكون مقتديا به وقت السهو حتى لو أدرك الإمام بعدما سها يلزمه أن يسجد مع الإمام تبعا له 
ولو دخل معه بعد ما سجد سجدة السهو يتابعه في الثانية ولا يقضي الأولى وإن دخل معه بعدما سجدهما 
لا يقضيهما وإن لم يسجد الإمام لا يسجد المؤتم لأنه يصير مخالفا لإمامه وما التزم الأداء إلا تبعا له 
بخلاف تكبير التشريق حيث يأتي به المؤتم وإن تركه الإمام لأنه يؤدى في حرمة الصلاة فلا يكون الإمام 
فيه حتما وسجود السهو يؤدى في حرمتها ولهذا يجوز الاقتداء به بعد ما سجد للسهو قال رحمه الله ( لا 
بسهوه ) أي لا يجب بسهو نفسه يعني المقتدي لأنه لو سجد وحده كان مخالفا لإمامه ولو تابعه الإمام 
ينقلب التبع أصلا ولو كان مسبوقا فسها بعد ما قام لقضاء ما سبق به يلزمه السهو لأنه منفرد فيما يقضيه 
ولو سلم المسبوق مع الإمام ينظر فإن سلم مقارنا لسلام الإمام أو قبله فلا سهو عليه لأنه مقتد به وإن سلم 
بعده يلزمه السهو لأنه منفرد وقيل يلزمه في التسليمة الثانية دون الأولى ذكره ابن سماعة عن محمد في 
لنوادر قال رحمه الله ( وإن سها عن القعود الأول وهو إليه أقرب عاد ) لأن ما يقرب إلى الشيء يأخذ 
حكمه ثم قيل يسجد رلسهو للتأخير لأنه بقدر ما اشتغل بالقيام أخر واجبا وجب وصله بما قبله وقيل لا 


/ 6 
"صحة الاقتداء على ما نذكر 


١١9/١ تبيين الحقائق»‎ )١( 


(؟) تبيين الحقائق» ١95/١‏ 


ولو نوى صلاة الإمام والجمعة فإذا هى الظهر جازت صلاته لأنه لما نوى صلاة الإمام فقد تحقق 
البناء فلا يعتبر ما زاد عليه بعد ذلك كمن نوى الاقتداء بهذا الإمام وعنده أنه زيد فإذا هو عمرو كان اقتداؤه 
صحيحا بخلاف ما إذا نوى الاقتداء بزيد والإمام عمرو 


ثم المقتدي إذا وجد الإمام في حال القيام يكبر للافتتاح قائما ثم يتابعه في القيام ويأتي بالثناء وإن 


وجده في الركوع يكبر للافتتاح قائما ثم يكبر أخرى مع الانحطاط للركوع ويتابعه في الركوع ويأتي بتسبيحات 
الركوع وإن وجده في القومة التي بين الركوع والسجود أو في القعدة التي بين السجدتين يتابعه في ذلك 
ويسكت ولا خلاف في أن المسبوق يتابع الإمام في مقدار التشهد إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 

وهل يتابعه في الزيادة عليه ذكر القدوري أنه لا يتابعه عليه لأن الدعاء مؤخر إلى القعدة الأخيرة وهذه 
قعدة أولى في حقه 

وروى إبراهيم بن رستم عن محمد أنه قال يدعو بالدعوات التي في القرآن وروى هشام عن محمد 
أنه يدعو بالدعوات التي في القرآن ويصلي على النبي 

وقال بعضهم سكت 

وعن هشام من ذات نفسه ومحمد بن شجاع البلخي أنه يكرر التشهد إلى أن يسلم الإمام لأن هذه 
قعدة أولى في حقه والزيادة على التشهد في القعدة الأولى غير مسنونة ولا معنى للسكوت في الصلاة إلا 
الاستماع فينبغي أن يكرر التشهد مرة بعد أخرى 

وأما بيان وقت النية فقد ذكر الطحاوي إنه يكبر تكبيرة الافتتاح مخالطا لنيته إياها أي مقارنا أشار 
إلى أن وقت النية وقت التكبير وهو عندنا محمول على الندب والاستحباب دون الحتم والإيجاب فإن 
تقديم النية على التحريمة جائز عندنا إذا لم يوجد بينهما عمل يقطع أحدهما عن الآخر والقران ليبس بشرط 

وعند الشافعي القران شرط 

وجه قوله إن الحاجة إلى النية لتحقيق معنى الإخلاص وذلك عند الشروع لا قبله فكانت النية قبل 
التكبير هدرا 

وهذا هو القياس في باب الصوم إلا أنه سقط القران هناك لمكان الحرج لأن وقت الشروع في الصوم 
وقت غفلة ونوم ولا حرج في باب الصلاة فوجب اعتباره 


ولنا قول النبي الأعمال بالنيات مطلقا عن شرط القرآن وقوله لكل امرىء ما نوى مطلقا أيضا وعنده 
لو تقدمت النية لا يكون له ما نوى وهذا خلاف النص ولأن شرط القران لا يخلو عن الحرج فلا يشترط 
كما في باب الصوم فإذا قدم النية ولم يشتغل بعمل يقطع نيته يجزئه 


كذا روي عن أبي يوسف ومحمد فإن محمدا ذكر في كتاب المناسك أن من خرج من بيته يريد 


الحج فأحرم ولم تحضره نية الحج عند الإحرام يجزئه 

وذكر في كتاب التحري أن من أخرج ركاة ماله يريد أن يتصدق به على الفقراء فدفع ولم تحضره نية 
عند الدفع أجزأه 

وذكر محمد بن شجاع البلخي في نوادره عن محمد في رجل توضا يريد الصلاة فلم يشتغل بعمل 
آخر وشرع في الصلاة جازت صلاته وإن عريته النية وقت الشروع 

وروي عن أبي يوسف فيمن خرج من منزله يريد الفرض في الجماعة فلما انتهى إلى الإمام كبر ولم 
تحضره النية في تلك الساعة أنه يجوز 

قال الكرخي ولا أعلم أحدا من أصحابنا خالف أبا يوسف في ذلك وذلك لأنه لما عزم على تحقيق 
ما نوى فهو على عزمه ونيته إلى أن يوجد القاطع ولم يوجد وبه تبين أن معنى الإخلاص يحصل بنية متقدمة 
لأنها موجودة وقت الشروع تقديرا على ما مر 

وعن محمد بن سلمة أنه إذا كان بحال لو سئل عند الشروع أي صلاة تصلي يمكنه الجواب على 
البديهة من غير تأمل يجزئه وإلا فلا 

وإن نوى بعد التكبير لا يجوز إلا ما روى الكرخي أنه إذا نوى وقت الثناء يجوز لأن الثناء من توابع 
التكبير وهذا فاسد لأن سقوط القران لمكان الحرج والحرج يندفع بتقديم النية فلا ضرورة إلى التأخير ولو 
نوى بعد قوله الله قبل قوله أكبر لا يجوز لأن الشروع يصح بقول ( ( ( بقوله ) ) ) الله لما يذكر فكأنه 
نوى بعد التكبير 

وأما نية الكعبة فقد روى الحسن عن أبي حنيفة أنها شرط لأن التوجه إلى الكعبة هو الواجب في 
الأصل وقد عجز عنه بالبعد فينويها بقلبه والصحيح أنه ليس بشرط لأن قبلته حالة البعد جهة الكعبة وهي 
المحرايب ( ( ( المحاريب ) ) ) لا عين الكعبة لما بينا فيما تقدم فلا حاجة إلى النية 


وقال بعضهم إن أتى به فحسن وإن تركه لا يضره 


وإن نوى مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو المسجد الحرام ولم ينو الكعبة لا يجوز لأنه ليس من 
الكعبة 


وعن الفقيه الجليل أبي أبعدد العياضي أنه سئل عمن نوى مقام إبراهيم عليه السلام فقال إن 


0 

"والشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل البخاري أنه لا يجوز ما لم يسمع نفسه وعن بشر بن 
غياث المريسي أنه قال إن كان بحال لو أدنى رجل صماخ أذنيه إلى فيه سمع كفى وإلا فلا ومنهم من ذكر 
في المسألة خلافا بين أبي يوسف ومحمد فقال على قول أبي يوسف يجوز وعلى قول محمد لا يجوز 
وجه قول الكرخي أن القراءة فعل اللسان وذلك بتحصيل الحروف ونظمها على وجه مخصوص وقد وجد 
فأما إسماعه نفسه فلا عبرة به لأن السماع فعل الأذنين دون اللسان ألا ترى أن القراءة نجدها تنحقق من 
الأصم وإن كان لا يسمع نفسه 

وجه قول الفريق الثاني إن مطلق الأمر بالقراءة ينصرف إلى المتعارف وقدر ما لا يسمع هو لو كان 
سميعا لم يعرف قراءة 

وجه قول بشر أن الكلام في العرف اسم لحروف منظومة دالة على ما في ضمير المتكلم وذلك لا 
يكون إلا بصوت مسموع وما قاله الكرخي أقيس وأصح وذكر في كتاب الصلاة إشارة إليه فإنه قال إن شاء 
قرأ وإن شاء جهر وأسمع نفسه ولو لم يحمل قوله قرأ في نفسه على إقامة الحروف لأدى إلى التكرار 


والإعادة الخالية عن الإفادة ولا عبرة بالعرف في الباب لأن هذا أمر بينه وبين ربه فلا يعتبر فيه عرف الناس 
وعلى هذا الخلاف كل حكم تعلق بالنطق من البيع والنكاح والطلاق والعتاق والإيلاء واليمين والاستثناء 
وغيرها والله أعلم 

ومنها الطمأنينة والقرار في الركوع والسجود وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف الطمأنينة 
مقدار تسبيحة واحدة فرض وبه أخذ الشافعي حتى لو ترك الطمأنينة جازت صلاته عند أبي حنيفة ومحمد 


وعند أبي يوسف والشافعي لا تجوز ولم يذكر هذا الخلاف في ظاهر الرواية وإنما ذكره المعلى في نوادره 
وعلى هذا الخلاف إذا ترك القومة التي بعد الركوع والقعدة التي بين السجدتين ورك السب نر 
أبي حنيفة فيمن لم يقم صلبه في الركوع إن كان إلى القيام أقرب منه إلى تمام الركوع لم يجزه وإن كان إلى 
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تمام الركوع أقرب منه إلى القيام أجزأه إقامة للأكثر مقام الكل ولقب المسألة أن تعديل الأركان ليس بفرض 
عند أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف والشافعي فرض 

احتجا بحديث الأعرابي الذي دخل المسجد وأخف الصلاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم 
فصل فإنك لم تصل هكذا ثلاث مرات فقال يا رسول الله لم أستطع غير ذلك فعلمني فقال له النبي صلى 
الله عليه وسلم إذا أردت الصلاة فتطهر كما أمرك الله تعالى واستقبل القبلة وقل الله أكبر واقرأ ما معك من 
القرآن ثم اركع حتى يطمئن كل عضو منك ثم ارفع رأسك حتى تستقم قائما 

فالاستدلال بالحديث من ثلاثة أوجه أحدها أنه أمره بالإعادة والإعادة لا تجب إلا عند فساد الصلاة 
وفسادها بفوات الركن 

والثاني أنه نفى كون المؤدى صلاة بقوله فإنك لم تصل 

والثالث أنه أمره بالطمأنينة ومطلق الأمر للفرضية وأبو حنيفة ومحمد احتجا لنفي الفرضية بقوله تعالى 
يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا 4 أمر ( ( ( وأمر ) ) ) بمطلق الركوع والسجود والركوع في اللغة هو 
الانحناء والميل يقال ركعت النخلة إذا مالت إلى الأرض والسجود هو التطأطؤ والخفض يقال سجدت 
النخلة إذا تطأطأت وسجدت الناقة إذا وضعت جرانها على الأرض وخفضت رأسها للرعي فإذا أتى بأصل 
الانحناء والوضع فقد امتثل لإتيانه بما ينطلق عليه الاسم فأما الطمأنينة فدوام على أصل الفعل والأمر بالفعل 
لا يقتضي الدوام 

وأما حديث الأعرابي فهو من الآحاد فلا يصلح ناسخا للكتاب ولكن يصلح مكملا فيحمل أمره 
بالاعتدال على الوجوب ونفيه الصلاة على نفي الكمال وتمكن النقصان الفاحش الذي يوجب عدمها من 
وجه وأمره بالإعادة على الوجوب جبرا للنقصان أو على الزجر عن المعاودة إلى مثله كالأمر بكسر دنان 
الخمر عند نزول تحريمها تكميلا للغرض 

على أن الحديث حجة عليهما فإن النبي صلى الله عليه وسلم مكن الأعرابي من المضي في الصلاة 
في جميع المرات ولم يأمره بالقطع فلو لم تكن تلك الصلاة جائزة لكان الاشتغال بها عبثا إذ الصلاة لا 


يمضى في فاسدها فينبغي أن لا يمكنه منه 

ثم الطمأنينة في الركوع واجبة عند أبي حنيفة ومحمد كذا ذكره الكرخي حتى لو تركها ساهيا يلزمه 
سجود السهود ( ( ( السهو ) ) ) وذكر أبو عبد الله الجرجاني أنها سئة حتى لا يجب سجود السهو بتركها 
ساهيا وكذا القومة التي بين الركوع والسجود والقعدة التي بين السجدتين والصحيح ما ذكره الكريعي لآن 


الطمأنينة من باب إكمال الركن وإكمال الركن واجب كإكمال القراءة بالفاتحة ألا ترى أن النبى صلى الله 


عليه وسلم 


الود 

"الواقعة في محلها فأما سجدة التلاوة فمحلها قبل القعدة فالعود إليها يرفع القعدة كالعود إلى السجدة 
الصلبية فهو الفرق 

أما قولهم إن له مدخلا في صلاة التطوع فنقول أصل الصلاة وإن كانت تطوعا لكن لها أركان لا 
تقوم بدونها وواجبات تنتقص بفواتها وتغييرها عن محلها فيحتاج إلى الجابر مع ما أن النفل يصير واجبا 
عندنا بالشروع ويلتحق بالواجبات الأصلية في حق الأحكام على ما يبين في موضعه ( ( ( مواضعه ) ) ) 
إن شاء الله تعالى 

فصل وأما بيان سبب الوجوب فسبب وجوبه ترك الواجب الأصلي في الصلاة أو تغييره أو تغيير 
فرض منها عن محله الأصلي ساهيا لأن كل ذلك يوجب نقصانا في الصلاة فيجب جبره بالسجود ويخرج 
على هذا الأصل مسائل 

وجملة الكلام فيه أن الذي وقع السهو عنه لا يخلو إما إن كان من الأفعال وما إن كان من الأذكار 
إذ الصلاة أفعال وأذكار فإن كان من الأفعال بأن قعد في موضع القيام أو قام في موضع القعود سجد للسهو 
لوجود تغيير الفرض وهو تأخير القيام عن وقته أو تقديمه على وقته مع ترك الواجب وهو القعدة الأولى وقد 
روي عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الثانية إلى الثالثة ساهيا فسبحوا به ولم ( ( 
( فلم ) ) ) يقعد فسبحوا به فلم يعد وسجد للسهو وكذا إذا ركع في موضع السجود أو سجد في موضع 
الركوع أو ركع ركوعين أو سجد ثلاث سجدات لوجود تغيير الفرض عن محله أو تأخير الواجب وكذا إذا 
ترك سجدة من ركعة فتذكرها في آخر الصلاة سجدها وسجد للسهو لأنه أخرها عن محلها الأصلي وكذا 
إذا قام إلى الخامسة قبل أن يقعد قدر التشهد أو بعدما قعد وعاد سجد للسهو لوجود تأخير الفرض عن 
وقته الأصلي وهو الوعدة الأخيرة أو تأخير الواجب وهو السلام ولو زاد على قراءة التشهد في القعدة الأولى 
وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم 

ذكر في أمالي الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أن عليه سجود السهو وعندهما لا يجب 
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لهما أنه لو وجب عليه سجود السهو لوجب لجبر ( ( ( جبر ) ) ) النقصان لأنه شرع له ولا يعقل 
تمكن النقصان في الصلاة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأبو حنيفة يقول لا يجب عليه بالصلاة 
على النبي صلى الله عليه وسلم بل بتأخير الفرض وهو القيام إلا أن التأخير حصل بالصلاة فيجب عليه من 
حيث أنه تأخير لا من حيث أنه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولو تلا سجدة فنسي أن يسجدها 
( ( ( يسجد ) ) ) ثم تذكرها في آخر الصلاة فعليه أن يسجدها ويسجد للسهو لأنه أخر الواجب عن وقته 

ولو سلم مصلي الظهر على رأس الركعتين على ظن أنه قد أتمها ثم علم أنه صلى ركعتين وهو على 
مكانه يتمها ويسجد للسهو 

أما الإتمام فلأنه سلام سهو فلا يخرجه عن الصلاة وأما وجوب السجدة فلتأخير الفرض وهو القيام 
إلى الشفع الثاني بخلاف ما إذا سلم على رأس الركعتين على ظن أنه مسافر أو مصلي الجمعة ثم علم أنه 
تفسد صلاته لأن هذا الظن نادر فكان سلامه سلام عمد وأنه قاطع للصلاة 

ولو ترك تعديل الأركان أو ( ( ( والقومة ) ) ) القومة التي بين الركوع والسجود أو القعدة التي بين 
السجدتين ساهيا اختلف المشايخ فيه على قول أبي حنيفة ومحمد بناء على أن تعديل الأركان عندهما 
واجب أو سنة وقد بينا ذلك فيما تقدم وعلى هذا إذا شك في شيء من صلاته فتفكر في ذلك حتى 
استيقن وهو على وجهين أما إن شك في شيء من هذه الصلاة التي هو فيها فتفكر في ذلك وأما إن شك 
في صلاة قبل هذه الصلاة فتفكر في ذلك وهو في هذه وكل وجه على وجهين إما أن طال تفكره بأن كان 
مقدار ما يمكنه أن يؤدي فيه ركنا من أركان الصلاة كالركوع والسجود أو لم يطل فإن لم يطل تفكره فلا 
سهو عليه سواء كان تفكره في غير هذه الصلاة أو في هذه الصلاة لأنه إذا لم يطل لم يوجد سبب الوجوب 
الأصلي وهو ترك الواجب أو تغيير فرض أو واجب عن وقته الأصلي ولأن الفكر القليل مما لا يمكن الاحتراز 
عنه فكان عفوا دفعا للحرج وإن طال تفكره فإن كان تفكره في غير هذه الصلاة فلا سهو عليه وإن كان 
في هذه الصلاة فكذلك في القياس وفي الاستحسان عليه السهو 

وجه القياس أن الموجب للسهو تمكن ( ( ( يمكن ) ) ) النقصان في الصلاة ولم يوجد لأن الكلام 
فيما إذا تذكر أنه أداها فبقى مجرد الفكر وأنه لا يوجب السهو كالفكر القليل وكما لو شك فى صلاة أخرى 
وهو في هذه الصلاة ثم تذكر أنه أداها لا سهو عليه وإن طال فكره كذا هذا 

وجه الاستحسان أن الفكر الطويل في هذه الصلاة 


000 

"الركوع في الفريضة أيقول اللهم اغفر لي قال يقول ربنا لك الحمد ويسكت وما أراد به الإمام لأنه لا 
يأتى بالتحميد عنده فكان المراد منه المنفرد 

وجه هذه الرواية أن التسميع ترغيب في التحميد وليس معه من يرغبه والإنسان لا يرغب نفسه فكانت 

وجه رواية المعلى أن التحميد يقع في حالة القومة وهي مسنونة وسنة الذكر تختص بالفرائض 
والواجبات كالتشهد في القعدة الأولى ولهذا لم يشرع في القعدة ( ( ( القعدتين ) ) ) بين السجدتين 

وجه رواية الحسن أن رسول الله جمع بينهما في حديث عائشة رضي الله عنها ولا محمل له سوى 
حالة الانفراد لما مر ولهذااكان عمل الأمة على هذا وما كان الله ليجمع أمة محمد على ضلالة 

واختلفت الأخبار في لفظ التحميد في بعضها ربنا لك الحمد وفي بعضها ربنا ولك الحمد وفي 
بعضها اللهم ربنا لك الحمد والأشهر هو الأول 

وإذا اطمأن قائما ينحط للسجود لأنه فرغ من الركوع وأتى به على وجه التمام فيلزمه الانتقال إلى ركن 
آخر وهو السجود إذ الانتقال من ركن إلى ركن فرض لأنه وسيلة إلى الركن على ما مر 

ومن سنن الانتقال أن 0-8 مع الانحطاط ولا يرفع يديه لما تقدم 

ومنها أن يضع ركبفية على الأرطن ثم يديه وهذا عندنا وقال مالك والشافعي يضع يديه أولا واحتجا 
بما روي أن النبي نهى عن بروك الجمل في الصلاة 


وهو يضع ركبتيه أولا 

ولنا عين هذا الحديث لأن الجمل يضع يديه أولا وروي عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما مثل 
قولنا وهذا إذا كان الرجل حافيا يمكنه ذلك فإن كان ذا خف لا يمكنه وضع الركبتين قبل اليدين فإنه يضع 
يديه أولا ويقدم اليمنى على اليسرى 

ومنها أن يضع جبهته ثم أنفه وقال بعضهم أنفه ثم جبهته والكلام في فرضية أصل السجود والقدر 
المفروض منه ومحل إقامة الفرض قد مر في موضعه وههنا نذكر سئن السجود 

منها أن يسجد على الأعضاء السبعة لما روينا فيما تقدم 
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ومنها أن يجمع في السجود بين الجبهة والأنف فيضعهما وعند الشافعي فرض لقوله لا يقبل الله 
صلاة من لم يمس أنفه الأرض كما يمس جبهته 

وهو عندنا محمول على التهديد ونفي الكمال لما مر 

وها لاوبيحد عي الصدية وا رأف مو قي كان عن ةمير رويط على كورلا 
ووجد صلابة الأرض جاز عندنا كذا ذكر محمد في الآثار 

وقال الشافعي لا يجوز والصحيح قولنا لما روي أن النبي كان يسجد على كور عمامته 

ولأنه لو سجد على عمامته وهي منفصلة عنه ووجد صلابة الأرض يجوز فكذا إذا كانت متصلة به 

ولو سجد على حشيش أو قطن إن تسفل جبينه فيه حتى وجد حجم الأرض أجرزأه وإلا فلا وكذا إذا 
صلى على طنفسة محشوة جاز إذا كان متلبدا وكذا إذا صلى على الثلج إذا كان موضع سجوده متلبدا يجوز 
وإلا فلا ولو زحمه الناس فلم يجد موضعا للسجود فسجد على ظهر رجل أجزأه لقول عمر اسجد على ظهر 
أخيك فإنه مسجد لك وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه إن سجد على ظهر شريكه في الصلاة يجوز وإلا 
فلا لأن الجواز للضرورة وذلك عند المشاركة في الصلاة 

ومنها أن يضع يديه في السجود حذاء أذنيه لما روي أن النبي كان إذا سجد وضع يديه حذاء أذنيه 

ومنها أن يوجه أصابعه نحو القبلة لما روي عن النبي أنه قال إذا سجد العبد سجد كل عضو منه 
فليوجه من أعضائه إلى القبلة ما استطاع 

ومنها أن يعتمد على راحتيه لقوله لعبد الله بن عمر إذا سجدت فاعتمد على راحتيك 

ومنها أن يبدي ضبعيه لقوله لابن عمر وأبد ضبعيك 

أي أظهر الضبع وهو وسط العضد بلحمه وروى جابر رضي الله عنه أن النبي كان إذا سجد جافى 
عضديه عن جنبيه حتى يرى بياض إبطيه 

ومنها أن يعتدل في سجوده ولا يفترش ذراعيه لما روي عن النبي أنه قال اعتدلوا في السجود ولا 
يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب 

وقال مالك يفترش في النفل دون الفرض وهو محجوج ( ( ( فاسد ) ) ) لما روينا من الحديث من 
غير فصل 

وهذا في حق الرجل فأما المرأة فينبغي أن تفترش ذراعيها وتنخفض ولا تنتصب كانتصاب الرجل 
وتلزق بطنها بفخذيها لأن ذلك أستر لها 


ومنها أن يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه لما ذكرنا 
ثم يرفع رأسه ويكبر حتى يطمئن قاعدا والرفع فرض لأن السجدة الثانية فرض فلا بد من الرفع للانتقال 
إليها والطمأنينة 8 القعدة بين السجدتين للاعتدال وليست بفرض في قول 


00 

"أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ولكنها سنة أو واجبة وعند أبي يوسف والشافعي رحمهما الله 
تعالى فرض على ما مر 

وأما مقدار ارفع بين السجدتين فقد روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيمن رفع رأسه 
من السجدة مقدار ما تمر الريح بينه وبين الأرض أنه تجوز صلاته وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه إذا 
رفع رأسه مقدار ما يسمى به رافعا جاز وكذا قال محمد بن سلمة أنه إذا رفع رأسه مقدار ما لا يشكل على 
الناظر أنه رفع رأسه جاز وهو الصحيح لأنه وجد الفصل بين الركنين والانتقال وهذا هو المفروض 

فأما الاعتدال فمن باب السنة أو الواجب على ما مر والسنة فيه أن يكبر مع الرفع لما مر 

ثم ينحط للسجدة الثانية مكبرا ويقول ويفعل فيها مثل ما فعل في الأولى ثم ينهض على صدور قدميه 
ولا يقعد يعني إذا قام من الأولى إلى الثانية ومن الثالثة إلى الرابعة وقال الشافعي يجلس جلسة خفيفة ثم 
يقوم 

واحتج بما روى مالك بن الحويرث أن النبي كان إذا رفع رأسه من السجدة الثانية استوى قاعدا 
واعتمد بيديه على الأرض حالة القيام 

ولنا ما روى أبو هريرة أن النبي كان إذا قام من السجدة الثانية ينهض على صدور قدميه 

وروي عن عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أنهم 
كانوا ينهضون على صدور أقدامهم 

وما رواه الشافعي محمول على حالة الضعف حتى كان يقول لأصحابه لا تبادروني بالركوع والسجود 
فإني قد بدنت 


51١/١ بدائع الصنائع»‎ )١( 


ويعتمد بيديه على ركبتيه لا على الأرض ويرفع يديه قبل ركبتيه وعند الشافعي يعتمد بيديه على الأرض 
ويرفع ركبتيه قبل يديه لما روينا من حديث مالك بن الحويرث 

ولنا ما روي عن علي أنه قال من السنة في الصلاة المكتوبة أن لا يعتمد بيديه على الأرض إلا أن 
يكون شيخا كبيرا 

وبه تبين أن النبي إنما فعل ذلك في حالة العذر ثم يفعل ذلك في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى 
ويقعد على رأس الركعتين وقد بينا فيما تقدم صفة القعدة الأولى وأنها واجبة شرعت للفصل بين الشفعين 
وههنا نذكر كيفية القعدة وذكر القعدة 

أما كيفيتها فالسنة أن يفترش رجله اليسرى في القعدتين جميعا ويقعد عليها وينصب اليمنى نصبا 

وقال الشافعي السنة في القعدة الأولى كذلك فأما في الثانية فإنه يتورك 

وقال مالك يتورك فيهما جميعا وتفسير التورك أن يضع إليتيه على الأرض ويخرج رجليه إلى الجانب 
الأيمن ويجلس على وركه الأيسر 

احتج الشافعي بما روي عن أبي حميد الساعدي أنه قال فيما وصف صلاة رسول الله كان إذا جلس 
في الأولى فرش رجله اليسرى وقعد عليها ونصب اليمنى نصبا وإذا جلس في الثانية أماط رجليه وأخرجهما 
من تحت وركه اليمنى 

ولنا ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كان إذا قعد فرش رجله اليسرى وقعد عليها ونصب 
اليمنى نصبا 

وروى أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي أنه نهى عن التورك في الصلاة 

وحديث أبي حميد محمول على حال الكبر والضعف وهذا في حق الرجل 

فأما المراة ذإكهاتقعد كابور” ما وكرت لها شوللان متوكة لان مزاعاة درض االسدر ازلن: مزع مراعاة 
سنة القعدة 

ويوجه أصابع رجله اليمنى نحو القبلة لما مر وينبغي أن يضع يده اليمنى على فخذه الأيمن واليسرى 
على فخذه الأيسر في حالة القعدة كذا روي عن محمد في النوادر وذكر الطحاوي أنه يضع يديه على ركبتيه 
والأول أفضل لما روي أن النبي كان إذا قعد وضع مرفقه اليمنى على فخذه الأيمن 

وكذا اليسرى على فخذه الأيسر ولأن في هذا توجيه أصابعه إلى القبلة وفيما قاله الطحاوي توجيهها 
إلى الأرض والله أعلم 


وأما ذكر القعدة فالتشهد والكلام في التشهد في مواضع في بيان كيفية التشهد وفي بيان قدر التشهد 
وفي بيان أنه واجب أو سنة وفي بيان سنة التشهد 

أما الأول فقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في كيفيته وأصحابنا أخذوا بتشهد عبد الله بن مسعود 
وهو أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 

والشافعي أخذ بتشهد عبد الله بن عباس وهو أن يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله 
سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدا رسول الله ومالك أخذ بتشهد عمر رضي الله عنه وهو أن يقول 


1 )0 
"واحدة لأنه لما ركع ولم يسجد حتى رفع رأسه وقرأ وركع وسجد سجدتين صار مصليا ركعة واحدة 
لأن الركوع وقع مكررا فلا بد وأن يلغو أحدهما لأن ما وجد من السجدتين عقيب الركعة الثانية يلتحقان 
بأحد الركوعين لكنهما يلتحقان بالأول أو بالآخر ينظر في ذلك إن كان الركوع ( الأول ) قبل القراءة يلتحقان 


بالركوع الثاني ويلغو الأول لأنه وقع قبل أوانه إذ أوانه بعد القراءة ولم توجد فلا يعتد به والركوع الثاني وقع 
في أوانه فكان معتبرا حتى أن من أدرك الركوع الثاني كان مدركا للركعة كلها 

ولو أدرك الأول لا يكون مدركا للركعة وإن كان الركوع الأول بعد القراءة والثاني كذلك فكذلك 
الجواب في رواية باب السهو 

وفي رواية باب الحدث المعتبر هو الأول ويضم السجدتان للسهو ويلغو الثاني ومن أدرك الركوع 
الثاني دون الأول لم يكن مدركا لتلك الركعة وإن لم يعلم سجد سجدتين ثم صلى ركعة كاملة لأنه إن كان 


ترك إحدى السجدتين من الأولى والأخرى من الثانية فإن صلاته تتم بسجدتين لأن كل ركعة تقيدت 
بالسجدة فياتحق بكل ركعة سجدة فتتم صلاته وتكون السجدتان على وجه القضاء لفواتهما عن محلهما 

وإن كان تركهما من الركعة الأخيرة فليس عليه إلا السجدتان أيضا لأنه إذا سجد سجدتين فقد 
حصلت السجدتان على وجه الأداء لحصولهما بعدهما عقيب هذه الركعة فيحكم بجواز الصلاة ولا ركعة 


عليه في هذين الوجهين 
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وإن كان تركهما من الركعة الأولى صلى ركعة ثم ما وجد من السجدتين عقيب الركعة الثانية يلتحقان 
بالركوع الأول إن كان الركوع بعد القراءة على رواية باب الحدث وحصل القيام والركوع مكررا فلم يكن بهما 
عبرة فتحصل له ركعة واحدة فالواجب عليه قضاء ركعة وعلى رواية باب السهو تنصرف السجدتان إلى الركوع 
الثاني لقربهما منه فعلا على ما مر ويرتفض الركوع الأول والقيام قبله ويلغوان فعلى الروايتين جميعا في هذه 
الحالة تلزمه ركعة ففي حالتين يجب سجدتان وفي حالة ركعة فيجمع بين الكل ويبدأ بالسجدتين لا محالة 
لأن المتروك إن كان سجدتين تتم صلاته بهما وبالتشهد بعدهما فالركعة بعد تمام الفرض لا تضر وإن كان 
المتروك ركعة فزيادة السجدتين وقعدة لا تضر أيضا 

ولو بدأ بالركعة قبل السجدتين تفسد صلاته لأن المتروك إن كان ركعة فقد تمت صلاته بهما وإن 
كان سجدتان فزيادة الركعة قبل كمال الفرض تفسد الفرض لما مر ( ويقعد بين السجدتين لما ذكرنا أن 
ذلك آخر صلاته على بعض الوجوه ) وينبغي أن ينوي بالسجدتين القضاء وإن كان ذلك مترددا أخذ 
بالاحتياط ولو ترك ثلاث سجدات فإن وقع تحريه على شيء يعمل به وإن لم يقع تحريه على شيء يسجد 
سجدة ويصلي ركعة لأن المؤدى أقل فيعتبر ذلك فنقول لا يتقيد بسجدة واحدة إلا ركعة واحدة فعليه سجدة 
واحدة تكميلا لتلك الركعة ولا يتشهد ههنا لأن بتحصيل ركعة لا يتوهم تمام الصلاة ليتشهد بل عليه أن 


يصلي ركعة أخرى ثم يتشهد ويسلم ويسجد للسهو إلا أنه ينبغي أن ينوي بالسجدة قضاء المتروكة لجواز 
أنه إنما أتى بسجدة بعد الركوع الأول فإذا لم ينو بهذه السجدة القضاء تتقيد بها الركعة الثانية فإذا قام بعدها 


وصلى ركعة كان متنفلا ب.! قبل إكمال الفريضة فتفسد صلاته وإذا نوى بها القضاء التحقت بمحلها 
وانتقض الركوع المؤدى بعدها لأن ما دون الركعة يحتمل النقض فلهذا ينوي بها القضاء 

ولم يذكر محمد رحمه الله أنه لو ترك أربع سجدات ماذا يفعل 

وقيل إنه يسجد سجدتين ثم يقوم فيصلي ركعة من غير تشهد بين السجدتين والركعة لأنه في الحقيقة 
قام وركع مرتين فيسجد سجدتين ليلتحق ( بأحد الركوعين ) على اختلاف الروايتين ويلغو الركوع الآخر 
وقيامه ويحصل له ركعة فبعد ( ( ( وبعد ) ) ) ذلك إن صلى ركعة تمت صلاته والله تعالى أعلم 

وإن ترك من الظهر أو من العصر أو من العشاء سجدة فيسجد سجدة ويتشهد على ما ذكرنا في 
الفجر 

ولو ترك سجدتين يسجد سجدتين ويصلي ركعة وعليه سجدتا السهو لأنه إن تركهما من ركعتين 
أيتهما كانتا فعليه سجدتان وكذا لو تركهما من الركعة الأخيرة 
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وإن تركهما من إحدى الثلاث الأول فعليه ركعة لأن قياما وركوعا ارتفضا على اختلاف الروايتين 

فإذا كان يجب في حال ركعة وفي حال سجلتان يجمع بين الكل احتياطا 

وإذا سجد سجدتين يقعد لجواز أنه آخر صلاته والقعدة الأخيرة فرض وينوي بالسجدتين ما عليه 
لجواز إن تركهما من ثنتين قبل الأخيرة أو من ركعة قبلها ويبدأ بالسجدتين احتياطا لما بينا 


ا 

"فعليه سجدتان لتتم الركعتان وركعتان أخراوان فيجمع بين الكل احتياطا ويقدم السجدتين لما قلنا 
وبعد السجدتين هل يجلس ( ( ( يسجد ) ) ) أم لا 

على ما ذكرنا من اختلاف المشايخ لأن القعدة دائرة بين أنها بعد ركعة أم بعد ركعتين لأنه إن كان 
سجد السجدتين في ركعة كانت القعدة بعد ركعة 

وإن كان سجدهما في ركعتين كانت القعدة بين الركعتين وبعد ركعة بدعة وبعدهما عند بعضهم سنة 
وعند بعضهم واجبة 

وكذا هذا الاختلاف فيما إذا صلى بعد السجدتين ركعة واحدة لكون الركعة دائرة بين كونها ثانية وبين 
كونها ثالثة لأنه إن كان سجد السجدتين في ركعة كانت هذه الركعة ثانية وإن كان سجدهما في ركعتين 


كانت هذه الركعة ثالثة وإذا صلى ركعة أخرى يجلس بالاتفاق لكونها دائرة بين كونها رابعة وبين كونها ثالثة 


فافهم ولو ترك سبع سجدات يسجد سجدة ويصلي ثلاث ركعات لأنه ما سجد إلا سجدة واحدة فلم تتقيد 
إلا ركعة فعليه سجدة لتتم هذه الركعة وثلاث ركعات لتتم الأربع 


ولو ترك ثمان سجدات يسجد سجدتين ويصلى ثلاث ركعات 
لآنه أتى بأربع ركعات 
فإذا أن بسجدتين يلتحقان بركوع واحد 
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وإن ترك سجدتين يسجد سجدتين 

ويصلي ركعة لما بينا ويقعد بعد السجدتين لجواز أن فرضه تم بأن تركها من ركعتين 

والركعة تكون تطوعا 

لأنه إن ترك ثلاث سجدات من ثلاث ركعات 

فإذا سجدها فقد تمت صلاته فيتشهد 

وإن ترك سجدة من إحدى الأوليين وسجدتين من الثالثة فعليه ثلاث سجدات 

وإن ترك سجدتين من إحدى الأوليين فعليه سجدة وركعة فيجمع بين الكل ولو ترك أربع سجدات 
يسجد سجدتين ويصلى ركعتين والعبرة فى هذا للمؤداة لأنها أقل فهذا رجل سجد سجدتين فإن سجدهما 
في ركعة فقد صلى ركعة فيصلي ركعتين أخراوين وإن سجدهما في ركعتين فقد تقيد بكل سجدة ركعة فعليه 
سجدتان ليتما ثم يصاء ركعة 
محالة لجواز أنها ثالثة 

وإن ترك خمس سجدات يسجد سجدة ويصلي ركعتين لكن ينبغي أن ينوي بهذه السجدة عن الركعة 
التي قيدها بالسجدة لأنه لو لم ينو وقد كان قيد الركعة الأولى بالسجدة لالتحقت هذه السجدة بالركوع 
الثاني أو الثالث على اختلاف الروايتين 

فيتقيد له كعتان يتوقفان على سجدتين فإذا صلى ركعتين قبل أدائها بين السجدتين اللتين تتم بهما 
الركعتان المقيدتان فسدت فرضية صلاته فإذا نوى بهذه السجدة عن الركعة التى تقيدت بتلك السجدة تمت 
به فبعد ذلك يصلي ركعتين ويقعد بين الركعتين لأن هذه ثانيته بيقين فلم يكن في القعدة شبهة البدعة 


لتلتحقا بركوع منها على اختلاف الروايتين فتتم له ركعة ثم يصلي ركعة ويقعد لعدم شبهة البدعة ثم أخرى 


هذا إذا كان لم يزد على عدد ركعات صلاته فأما إذا زاد بأن صلى الغداة ثلاث ركعات فإن ترك منها 


سجدة فسدت صلاته وكذلك إذا ترك سجدتين وثلاثا وإن ترك أربعا لم تفسد والأصل في هذه المسائل إن 
الصلاة متى دارت بين الجواز والفساد نحكم بفسادها احتياطا 

وإن من انتقل من الفرض إلى التفل وقيد النفل بالسجدة قبل تمام ( ( ( إتمام ) ) ) الفرض بأن بقي 
عليه القعدة الأخيرة أو بقى عليه سجدة فسدت صلاته لما مر أن من ضرورة دخوله فى النفل خروجه عن 


الفرض وقد بقي عليه ركن فيفسد فرضه كما لو اشتغل بعمل آخر قبل تمام الفرض 

وأصل آخر أنه إذا زاد على ركعات الفرض ركعة يضم الركعة الزائدة إلى الركعات الأصلية وينظر إلى 
عددها ثم ينظر إلى سجدات عددها فتكون سجدات الفجر بالمزيد ستا لأنها مع الركعة الزائدة ثلاث 
ركعات ولكل ركعة سجدتان وسجدات الظهر بالمزيد عشرا وسجدات المغرب بالمزيد ثمانيا 

ثم ينظر إن كان المتروك أقل من النصف أو النصف يحكم بفساد صلاته لأن من الجائز أنه أتى في 
كل ركعة بسجدة فتتقيد ركعات الفرض كلها ثم انتقل منها إلى الركعة الزائدة 


00 

وهي احدى وخمسون 

رفع اليدين للتحريمة حذاء الأذنين للرجل والأمة وحذاء المنكبين للحرة ونشر الأصابع ومقارنة إحرام 
المقتدي لإحرام إمامه ووضع الرجل يده اليمنى على اليسرى تحت سرته وصفة الوضع أن يجعل باطن كف 
اليمنى على ظاهر كف اليسرى محلقا بالخنصر والإبهام على الرسع ووضع المرأة يديها على صدرها من 
غير تحليق والثناء والتعوذ للقراءة والتسمية أول كل ركعة والتأمين والتحميد والإسرار بها والاعتدال عند 
التحريمة من غير طأطأة الراس وجهر الإمام بالتكبير والتسميع وتفريج القدمين في القيام قدر أربع أصابع 
وأن تكون السورة المضمومة للفاتحة من طوال المفصل في الفجر والظهر ومن أوساطه في العصر والعشاء 
ومن قصاره في المغرب لو كان مقيما ويقرأ أي سورة شاء لو كان مسافرا وإطالة الأولى في الفجر فقط 
وتكبيرة الركوع وتسبيحه ثلاثا وأخذ ركبتيه ببديه وتفريج أصابعه والمرأة لا تفرجها ونصب ساقيه وبسط ظهره 
وتسوية رأس. بعجزه والرفع من الركوع والقيام بعده مطمئنا ووضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه للسجود وعكسه 


” 57/١ بدائع الصنائع»‎ )١( 


المنهوض وتكبير السجود والكهز الرفع وكون السجود بين كفيه وتسبيحه ثلاثا ومجافاة الربجل بطنه عن 
فخذيه ومرفقيه عن جنبيه وذراعيه عن الأرض وانخفاض المرأة ولزقها بطنها بفخذيها والقومة والجلسة بين 


0ك 

"ووضع اليدين على الفخذين فيما بين السجدتين كحالة التشهد وافتراش رجله اليسرى ونصب اليمنى 
وتورك المرأة والإشارة في الصحيح بالمسبحة عند الشهادة يرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات وقراءة 
الفاتحة فيما بعد الأوليين والصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس الأخير والدعاء بما 
يشبه ألفاظ القرآن والسنة لا كلام الئاس والالتفات يمينا ثم يسارا بالتسليمتين ونية الإمام الرجال والحفظة 
وصالح الجن بالتسلمتين في الأصح ونية المأموم إمامه في جهته وإن حاذاه نواه في التسليمتين مع القوم 
والحفظة وصالح الجن ونية المنفرد الملائكة فقط وخفض الثانية عن الأولى ومقارنته لسلام الإمام والبداءة 
باليمين وانتظار المسبوق فراغ الإمام فصل في آداب الصلاة 

من آدابها إخراج الرجل كفيه من كميه عند التكبير ونظر المصلي الى موضع سجوده قائما والى ظاهر 
القدم راكعا والى أرنبة أنفه ساجدا والى حجره جالسا والى المنكبين مسلما ودفع السعال ما استطاع وكظم 
فمه عند التثاؤب والقيام حين قيل حي على الفلاح وشروع الإمام مذ قيل قد قامت الصلاة 


ا 

" فصل في كيفية تركيب الصلاة 

اذا أراد الرجل الدخول في الصلاة أخرج كفيه من كيمه ثم رفعهما حذاء أذنيه ثم كبر بلا مد ناويا 
ويصح الشروع بكل ذكر خالص لله تعالى كسبحان الله وبالفارسية إن عجز عن العربية وإن قدر لا يصح 


شروعه بالفارسية ولا قراءته بها في الأصح ثم وضع يمينه على يساره تحت سرته عقب التحريمة بلا مهلة 
مستفتحا وهو أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ويستفتح كل 


مصل ثم تعوذ للقراءة فيأتي به المسبوق لا المقتدي ويؤخر عن تكبيرات العيدين ثم يسمي سرا ويسمي في 


)00 نور الإيضاح» ص/"؛ 
(؟) نور الإيضاح» ص/47 


كل ركعة قبل الفاتحة فقط ثم قرأ الفاتحة وأمن الإمام والمأموم سرا ثم قرأ سورة أو ثلاث آيات ثم كبر راكعا 
مطمئنا مسويا رأسه بعجزه آخذا ركبتيه بيديه مفرجا أصابعه وسبح فيه ثلاثا وذلك أدناه ثم رفع رأسه واطمأن 
قائلا سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد لو أماما أو منفردا والمقتدي يكتفي بالتحميد ثم كبر خارا 
للسجود ثم وضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه بين كفيه وسجد بأنفه وجبهته مطمئنا مسبحا ثلاثا وذلك أدناه 
وجافى بطنه عن فخذيه وعضديه عن إبطيه في غير زحمة موجها أصابع يديه ورجليه نحو القبلة والمرأة 
تخفض وتلزق بطنها بفخذيها ثم رفع رأسه مكبرا وجلس بين السجدتين واضعا يديه على فخذيه مطمئنا 
ثم كبر وسجد 


00 

"والمقام لبيان الفرائض . 
فلا يرد أن تعيين القراءة في الأوليين واجب . 
وفي ركعات النفل والوتر فرضها ) أي فرض القراءة كائن في جميع ركعات النفل لأن كل ركعتين من صلاة 
على حدة والوتر لأنه شابه السنن من حيث إنه لا يؤذن له ولا يقام . 


واعلم أن حكم المنذور حكم النفل » حتى لو نذر أربع ركعات بتسليمة واحدة لزمه القراءة في أربعها لأنه 
نفل في نفسه ووجوبه عارض ح ( ومن كان مؤتما فهن تلك ) القراءة التي قلنا إنها فرض ( يحظر ) أي 
يمنع » فتكره له تحريما لأن قراءة الإمام له قراءة » فالقراءة فرض على غير المؤتم » فهذا في موقع الاستثناء 
مما قبله ( وشرط سجود ) مبتدأ ومضاف إليه ( فالقرار ) خبر بزيادة الفاء ( لجبهة ) أي يفترض أن يسجد 


على ما يجد حجمه بحيث إن الساجد لو بالغ لا يتسفل رأسه أبلغ مما كان عليه حال الوضع » فلا يصح 
على نحو الأرز والذرة » إلا أن يكون في نحو جوالق » ولا على نحو القطن والثلج والفرش إلا إن وجد 
القعود أقرب وهو الرابع من الثلاثة عشر » هذا البيت ساقط من بعض النسخ . 

وذكره الناظم في در الكنوز مؤخرا عن الذي بعذله » وهو الأنسب ( وبعد قيام فالركوع فسجدة ) أي يفترض 
بعد القيام الركوع » وكذا السجود » وكذا الترتيب المفاد بالبعدية وبالفاء . 


)١(‏ نور الإيضاح» ص//4 


أي يفترض ترتيب القيام على الركوع والركوع على السجود كما مر ( وثانية ) مبتدأ ( قد صح ) جملة 
معترضة . " )١(‏ 

"مطلب قد يشار إلى المثنى باسم الإشارة الموضوع للمفرد [ تنبيه ] قد يشار إلى المثنى باسم الإشارة 
الموضوع للمفرد كما هنا ومثله قوله تعالى - و عوان بين ذلك © - أي بين الفارض والبكر » وقول الشاعر 
: إن للخير وللشر مدى وكلا ذلك وجه وقبل فافهم ( قوله وتعديل الأركان ) هو سنة عندهما في تخريج 
الجرجاني » وفي تخريج الكرخي » واجب حتى تجب سجدتا السهو بتركه كذا في الهداية وجزم بالثاني في 
الكنز والوقاية والملتقى » وهو مقتضى الأدلة كما يأتي قال في البحر : وبهذا يضعف قول الجرجاني ( قوله 
ركذا في الرفع منهما ) أي يجب التعديل أيضا في القومة من الركوع والجاسة بين السجدتين » وتضمن 
كلامه وجوب نفس القومة والجلسة أيضا لأنه يلزم من وجوب التعديل فيهما وجوبهما ( قوله على ما اختاره 
الكمال ) قال في البحر : ومقتضى الدليل وجوب الطمأنينة في الأربعة أي في الركوع والسجود وفي القومة 
والجلسة » ووجوب نفس الرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين للمواظبة على ذلك كله وللأمر في 
حديث المسيء صلاته » ولما ذكره قاضي خان من لزوم سجود السهو بترك الرفع من الركوع ساهيا وكذا 
في المحيط » فيكون حكم الجلسة بين السجدتين كذلك لأن الكلام فيهما واحد » والقول بوجوب الكل 
هو مختار المحقق ابن الهمام وتلميذه ابن أمير الحاج » حتى قال إنه الصواب » والله الموفق للصواب . 
اه. 
مطلب لا ينبغي أن يعدل عن الدراية إذا وافقتها رواية وقال في شرح المنية ولا ينبغي أن يعدل عن الدراية 
أي" 0( 

"القعدة طويلة » أما الجلسة الخفيفة التي استحبها الشافعي فتركها غير واجب عندنا » بل هو الأفضل 
كما سيأتي وهكذا كل زيادة بين فرضين يكون فيها ترك واجب بسبب تلك الزيادة ؛ ويلزم منها ترك واجب 
آخر وهو تأخير الفرض الثاني عن محله . 
والحاصل أن ترك هذه المذكورات في كلام الشارح واجب لغيره وهو إتيان كل واجب أو فرض في محله 
الذي ذكره أولا » فإن ذلك الواجب لا يتحقق إلا بترك هذه المذكورات فكان تركها واجبا لغيره لأنه يلزم من 
الإخلال بهذا الواجب الإخلال بذاك الواجب » فهو نظير عدهم من الفرائض الانتقال من ركن إلى ركن فإنه 


64١ رد المحتار» ره‎ )١( 
6 (؟) رد المحتار» *ره؛‎ 


فرض لغيره كما قدمنا بيانه ؛ فلا تكرار في كلامه فافهم ( قوله وكل زيادة إلخ ) بجر كل عطفا على تكرير 
من عطف العام على الخاص » ويدخل في الزيادة السكوت ؛ حتى لو شك فتفكر سجد للسهو كما مرء 
وقوله بين الفرضين غير قيد » فتدخل الزيادة بين فرض وواجب كالزيادة بين التشهد ١‏ لأول والقيام إلى الركعة 
الثالثة كما مر . 
والظاهر أن منه قراءة التشهد بعد السجدة الثانية بلا تأخير » حتى لو رفع من السجدة وقعد ساكتا يلزمه 
السهو . ومنه يعلم ما يفعله كثير من الناس حين يمد المبلغ تكبير القعدة فلا يشرعون بقراءة التشهد إلا بعد 
سكوته فليتنبه » قال ط : استفيد منه أنه لو أطال قيام الركوع أو الرفع بين السجدتين أكثر من تسبيحة 
بقدر تسبيحة ساهيا يلزمه سجود السهو فليتنبه له | ه ولم يعزه إلى أحد » نعم ذكر نحوه ابن عبد." )١(‏ 

"الرزاق في شرحه على هذا الشرح فقال كإطالة وقوفه بعد الرفع من الركوع اه ولم يعزه أيضا » ولم أر 
ذلك لغيرهما » ويحتاج إلى نقل صريح » نعم رأيت في سجود السهو من الحلية عن الذخيرة والتتمة نقلا 
عن غريب الرواية أنه ذكر البلخي في نوادره عن أبي حنيفة : من شك في صلاته فأطال تفكره في قيامه أو 
كوعه أو قومته أو سجوده أو قعدته لا سهو عليه » وإن في جلوسه بين السجدتين فعليه السهو ؛ لأن له 
أن يطيل اللبث في جميع ما وصفنا إلا فبما بين السجدتين وفي القعود في وسط الصلاة | ه وقوله لا سهو 
عليه مخالف للمشهور في كتب المذهب » ولكن هذه رواية غريبة نادرة فليتأمل . 
ورأيت في البحر في باب الوتر عند قول الكنز ويتبع المؤتم قانت الوتر لا الفجر إن طول القيام في الرفع 
من الركوع ليس بمشروع ( قوله وإنصات المقتدي ) فلو قرأ خلف إمامه كره تحريما ولا تفسد في الأصح 
كما سيأتي قبيل باب الإمامة ولا يلزمه سجود سهو لو قرأ سهوا لأنه لا سهو على المقتدي » وهل يلزم 
المتعمد الإعادة جزم ح وتبعه ط بوجوبها » وانظر ما قدمناه أول الواجبات .." (5) 

"( وتكبير الركوع و ) كذا ( الرفع منه ) بحيث يستوي قائما ( والتسبيح فيه ثلاثا ) وإلصاق كعبيه ( 
وأخذ ركبتيه بيديه ) في الركوع ( وتفريج أصابعه ) للرجل » ولا يندب التفريج إلا هنا » لا الضم إلا في 
السجود ( وتكبير السجود و ) كذا نفس ( الرفع منه ) بحيث يستوي جالسا ( و ) كذا ( تكبيره » والتسبيح 
فيه ثلاثا » ووضع يديه وركبتيه ) في السجود , فلا تلزم طهارة مكانهما عندنا مجمع », لا إذا سجد على 
كفه كما مر ( وافتراش رجله اليسرى ) في تشهد الرجل ( والجلسة ) بين السجدتين . ووضع يديه فيها 


5537/9 رد المحتار»‎ )١( 
5514/7 (؟) رد المحتار»‎ 


على فخذيه كالتشهد للتوارث » وهذا مما أغفله أهل المتون والشروح كما في إمداد الفتاح للشرنبلالي . 
قلت : ويأتي معزيا للمنية فافهم ( والصلاة على النبي ) في القعدة الأخيرة . 

وفرض الشافعي قول : اللهم صل على محمد ونسبوه إلى الشذوذ ومخالفة الإجماع ( والدعاء ) بما يستحيل 
سؤاله من العباد » وبقي بقية تكبورات الانتقالات حتى تكبيرات القنوت على قول » والتسميع للإمام , 
والتحميد لغيره 3 وتحويل الوجه يمنة ويسرة للسلام 

6 "5 


"وضع ذلك العضو ليس بفرض . 


اه. 
( قوله إلا إذا سجد على كفه ) أي على ما هو متصل به ككفه وفاضل ثوبه , لا لاشتراط طهارة ما تحت 
الكف أو الثوب بل لاشتراط طهارة محل السجود » وما اتصل به لا يصلح فاصلا فكأنه سجد على النجاسة 
( قوله وافترش رجله اليسرى ) أي مع نصب اليمنى سواء كان في القعدة الأولى أو الأخرى لأنه عليه الصلاة 
والسلام فعله كذلك » وما ورد من توركه عليه الصلاة والسلام محمول على حال كبره وضعفه » و كذا يفترش 


بين السجدتين كما في فتاوى الشيخ قاسم عن أبي السعود ومثله في شرح الشيخ إسماعيل البرجندي ( 


قوله في تشهد الرجل ) أي هو سنة فيه ؛ بخلاف المرأة فإنها تتورك كما سيأتي ( قوله ووضع يديه فيها ) 
أي في الجلسة ( قوله فافهم ) لعله يشير به إلى أنه يؤخذ من كلامهم أيضا لأن هذه الجلسة مثل جلسة 
التشهد » ولو كان فيها مخالفة لها لبينوا ذلك كما بينوا أن الجلسة الأخيرة تخالف الأولى في التورك » فلما 
أطلقوها علم أنها مثلها » ولهذا قال القهستاني هنا : ويجلس أي الجلوس المعهود . 

( قوله ونسبوه ) أي نسبه قوم من الأعيان منهم الطحاوي وأبو بكر الرازي وابن المنذر والخطابي والبغوي 
وابن جرير الطبري » لكن نقل عن بعض الصحابة والتابعين ما يوافق الشافعي بحر ( قوله والدعاء إلخ ) أي 
قبل السلام وسيأتي في آخر الفصل الآني الكلام عليه وعلى ما يفعله بعد السلام من قراءة وتسبيح وغيرهما 
( قوله لغيره ) أي لمؤتم ومنفرد » لكن سيأتي أن المعتمد." () 
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وفي القهستاني : وقيل يجب . 
اه. 
وهذا قول ثالث عندنا » وذكر في الحلية أن الأمر به والمواظبة عليه متظافران على الوجوب » فينبغي لزوم 
سجود السهو أو الإعادة لو تركه ساهيا أو عامدا » ووافقه على هذا البحث العلامة إبراهيم الحلبي في شرح 
المنية أيضا . 
وأجاب في البحر بأنه عليه الصلاة والسلام لم يذكره للأعرابي حين علمه » فهذا صارف للأمر عن الوجوب 
؛ لكن استشعر في شرح المنية ورود هذا فأجاب عنه بقوله : ولقائل أن يقول إنما يلزم ذلك أن لو لم يكن 
في الصلاة واجب خارج عما علمه الأعرابي وليس كذلك » بل تعيين الفاتحة وضم السورة أو ثلاث آيات 
ليس مما علمه للأعرابي » بل ثبت بدليل آخر فلم لا يكون هذاكذلك ؟ اه . 
والحاصل أن في تثليث التسبيح في الركوع والسجود ثلاثة أقوال عندنا » أرجمها من حيث الدليل الوجوب 
تخريجا على القواعد المذهبية » فينبغي اعتماده كما اعتمد ابن الهمام ومن تبعه رواية وجوب القومة والجلسة 
والطمأنينة فيهما كما مر . 
وأما من حيث الرواية فالأرجح السنية لأنها المصرح بها في مشاهير الكتب » وصرحوا بأنه يكره أن ينقص 
عن الثلاث وأن الزيادة مستحبة بعد أن يختم على وتر خمس أو سبع أو تسع ما لم يكن إماما فلا يطول 
وقدمنا في سنن الصلاة عن أصول أبي اليسر أن حكم السنة أن يندب إلى تحصيلها ويلام على تركها مع 
حصول إثم يسير." )١(‏ 

'( ثم يرفع رأسه مكبرا ويكفي فيه ) مع الكراهة ( أدنى ما يطلق عليه اسم الرفع ) كما صححه في 
المحيط لتعلق الركنية بالأدنى كسائر الأركان » بل لو سجد على لوح فنزع فسجد بلا رفع أصلا صح وصحح 
في الهداية أنه إن كان إلى القعود أقرب صح وإلا لا ورجحه في النهر والشرنبلالية ثم السجدة الصلاتية تتم 
بالرفع عند محمد وعليه الفتوى كالتلاوية اتفاقا مجمع ( ويجاس بين السجدتين مطمئنا ) لما مر» ويضع 
يديه على فخذيه كالتشهد منية المصلي ( وليس بينهما ذكر مسنون » وكذا ) ليس ( بعد رفعه من الركوع ) 
دعاء » وكذا لا يأتي في ركوعه وسجوده بغير التسبيح ( على المذهب ) وما ورد . 
محمول على النفل ( ويكبر ويسجد ) ثانية ( مطمئنا ويكبر للنهوض ) على صدور قدميه ( بلا اعتماد 
وقعود ) استراحة ولو فعل لا بأس . 
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ويكره تقديم إحدى رجليه عند النهوض ( والركعة الثانية كالأولى ) فيما مر ( غير أنه لا يأتي بثناء ولا تعوذ 
فيها ) إذ لم يشرعا إلا مرة . 
."00 

"( قوله مع الكراهة ) أي أشد الكراهة كما في شرح المنية ( قوله بل لو سجد إلخ ) المناسب هنا 
التفريع لأن هذا مفرع على القول بأن الرفع سنة وإن كانت السجدة الثانية فرضا لتحققها بدونه في هذه 
الصورة وكذا يتفرع على القول بالوجوب الذي رجحه في الفتح والحلية » بخلاف القول بالفرضية الذي 
صححه في الهداية فافهم ( قوله صح وإلا لا ) علله في الهداية بأن ما قرب من الشيء يعطى حكمه ( قوله 
ورجحه في النهر إلخ ) قال في الخزائن : وفي الشرنبلالية عن البرهان أنه الأصح عن الإمام . 
وفي النهر أنه الذي ينبغي التعويل عليه » وعليه اقتصر الباقاني . 
اه. 
( قوله تتم بالرفع عند محمد ) وعند أبي يوسف بالوضع ؛ وثمرة الخلاف فيما لو أحدث وهو ساجد فذهب 
وتوضأ يعيد السجدة عند محمد لا عند أبي يوسف » وفيما إذا لم يقعد على الرابعة وأحدث في السجدة 
الأولى من الخامسة توضأ وقعد عند محمد وبطلت عند أبي يوسف ح . 
اقول : وانظر قول أبي يوسف المذكور مع قوله بفرضية القعدة بين السجدتين والطمأنينة فيها فإنه يستازم 
فرضية الرفع فتأمل . 
ثم ظهر أن الرفع المذكور فرض مستقل عنده لا متمم للسجدة » كذا أفاده شيخنا حفظه الله تعالى ( قوله 
كالتلاوية ) حتى لو تكلم فيها أو أحدث فعليه إعادتها ابن ملك عن الخانية ( قوله مطمئنا ) أي بقدر 
تسبيحة كما في متن الدرر والسراج » وهل هذا بيان لأكثره أو لأقله ؟ الظاهر الأول بدليل قول المصنف 
وليس بينهما ذكر مسنون." (") 

'وقدمنا في الواجبات عن ط أنه لو أطال هذه الجلسة أو قومة الركوع أكثر من تسبيحة بقدر تسبيحة 
ساهيا يلزمه سجود السهو . 
اه. 


وقدمنا ما فيه تأمل ( قوله لما مر ) أي من أنه سنة أو واجب أو فرض ح ( قوله وليس بينهما ذكر مسنون 
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) قال أبو يوسف : سألت الإمام أيقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع والسجود اللهم اغفر لي ؟ قال : 
يقول ربنا لك الحمد وسكت » ولقد أحسن في الجواب إذ لم ينه عن الاستغفار نهر وغيره . 
أقول : بل فيه إشارة إلى أنه غير مكروه إذ لو كان مكروها لنهى عنه كما ينهى عن القراءة في الركوع والسجود 
وعدم كزنة كجونا لذ يكال الجرار #الشمية وى القائحة والسوة اف بل .وض أن ناي الدعاد ب التغترة بين 
السجدتين خروجا من خلاف الإمام أحمد لإبطاله الصلاة بتركه عامدا ولم أر من صرح بذلك عندنا » لكن 
صرحوا باستحباب مراعاه الخلاف » والله أعلم ( قوله وما ورد إلخ ) فمن الوارد في الركوع والسجود ما 
في صحيح مسلم ل أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال : اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت 
خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي » وإذا سجد قال : اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك 
أسلمت » سجد وجهي للذي . 
خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين # والوارد في الرفع من الركوع أنه كان يزيد و 
ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد 
لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت » ولا ينفع ذا الجد منك الجد 4 رواه." )١(‏ 

"مسلم وأبو داود وغيرهما . 
وبين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني © رواه أبو داود » وحسنه النووي 
وصححه الحاكم » كذا في الحلية ( قوله محمول على النفل ) أي تهجدا أو غيره خزائن . 
وكتب في هامشه : فيه رد على الزيلعي حيث خصه بالتهجد . 
اه. 
ثم الحمل المذكور صرح به المشايخ في الوارد في الركوع والسجود » وصرح به في الحلية في الوارد في 
القومة والجلسة وقال على أنه إن ثبت في المكتوبة فليكن في حالة الانفراد » أو الجماعة والمأمومون 
محصورون لا يتثقلون بذلك كما نص عليه الشافعية » ولا ضرر في التزامه وإن لم يصرح به مشايخنا فإن 
القواعد الشرعية لا تنبو عنه » كيف والصلاة والتسبيح والتكبير والقراءة كما ثبت في السنة . 
اه. 
( قوله بلا اعتماد إلخ ) أي على الأرض قال في الكفاية : أشار به إلى خلاف الشافعي في موضعين : 
أحدهما يعتمد بيديه على ركبتيه عندنا وعنده على الأرض . 
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والثاني الجلسة الخفيفة . 
قال شمس الأئمة الحلواني : الخلاف في الأفضل حتى لو فعل كما هو مذهبنا لا بأس به عند الشافعي » 
ولو فعل كما هو مذهبه لا بأس به عندنا كذا في المحيط . 
اه. 
قال في الحلية : والأشبه أنه سنة أو مستحب عند عدم العذر » فيكره فعله تنزيها لمن ليس به عذر . 
اه. 
وتبعه في البحر وإليه يشير قولهم لا بأس فإنه يغلب فيما تركه أولى . 
أقول : ولا ينافي هذا ما قدمه الشارح في الواجبات حيث ذكر منها ترك قعود قبل ثانية ورابعة لأن ذاك 
محمول على القعود." )١(‏ 

"( قوله وإقعاؤه إلخ ) قال في النهر : لنهيه صلى الله عليه وسلم عن إقعاء الكلب وفسره الطحاوي : 
بأن يقعد على أليتيه وينصب فخذيه ويضم ركبتيه إلى صدره واضعا يديه على الأرض والكرخي : بأن ينصب 
قدميه ويقعد على عقبيه ويضع يديه على الأرض . 
والأصح الذي عليه العامة هو الأول : أي كون هذا هو المراد بالحديث لا أن ما قاله الكرخي غير مكروه 
؛ وكذا في الفتح . 
قال في البحر : وينبغي أن تكون الكراهة تحريمية على الأول تنزيهية على الثاني . 
أقول : إنما كانت تنزيهية على الثاني بناء على أن هذا الفعل ليس بإقعاء » وإنما الكراهة بترك الجلسة 
المسنونة كما علل به في البدائع » ولو فسر الإقعاء بقول الكرخي تعاكست الأحكام ١‏ ه كلام النهر . 
والحاصل أن الإقعاء مكروه لشيئين : للنهي عنه ولأن فيه ترك الجلسة المسنونة » فإن فسر بما قاله الطحاوي 
وهو الأصح كان مكروها تحريما لوجود النهي عنه بخصوصه ؛ وكان بالمعنى الذي قاله الكرخي مكروها 
تنزيها لترك الجلسة المسنونة لا تحريما لعدم النهي عنه بخصوصه . وإن فسر بما قاله الكرخي انعكس 
الحكم المذكور . 
قلت : وفي المغرب بعد ما فسره بما مر عن الطحاوي قال : وتفسير الفقهاء أن يضع أليتيه على عقبيه بين 
السجدتين وهو عقب الشيطان ١‏ ه وعزاه في البدائع إلى الكرخي وقال : وهو عقب الشيطان الذي نهى 
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عنه في الحديث ١ه‏ أي فيما أخرجه مسلم عن عائشة ذإ أنه كان ينهى عن عقب الشيطان » وأن يفترش 
الرجل ذراعيه افتراش السبع." 00 

"© وفي رواية و عن عقبة الشيطان © » بضم فسكون , وهو مكروه أيضا كما في الحلية وغيرها . 
وقال العلامة قاسم في فتاواه : وأما نصب القدمين والجلوس على العقبين فمكروه في جميع الجلسات بلا 
خلاف نعرفه إلا ما ذكره النووي عن الشافعي في قول له إنه يستحب بين السجدتين. ' 00 
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